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  جمج/ل-جامعة جرمو -سكول العلوم السياسة

  

  المقدمة

وعليـة تتوقـف عمليـة  ،يعد الأمن المؤشر الأول والأهم على نجاح أو فشل مجمل جوانب الحيـاة  

عــيش اي مجتمــع >عــزل عــن ح9يــة أمنــه الــذي يضــمن لــه الأســتمرار ولا 0كــن أن ي. بنــاء الدولــة

وتشكل البيئة الأمنية مركز الصدارة بH المسائل التـي تسـعى  ،تجاه التهديدات التي قد تواجهه،والبقاء

  .المجتمعات لض9نها

 اذ تعد مسألة الأمن بعامة والسياسـة الأمنيـة الشـاملة عـلى ،والمجتمع الكوردي لايستثنى من ذلك

التي يولي لها اهت9ما ومكانة خاصة لما 0تاز به إقلـيم  ،وجه الخصوص من القضايا الاساسية والحساسة

ولايـزال يشـهد  ،لمطامع وأجندات مختلفـة عرضة فضلا عن كونه،من مكانة اقليمية ودولية ،كوردستان

تقتضيـ مواجهتهـا ،سياسية وامنية وعسـكرية وحتـى اقتصادية ،تهديدات كب\ة وعلى مستويات متباينة

لاسـي9 وان اصـحاب التهديـدات يتبعـون ،اتباع سياسة امنية تتناسـب مـع حجـم التهديـدات ونوعيتها

  .ويبتكرون اساليب حديثة في تهديداتهم

 

  :أهمية البحث

اذ يتنــاول السياسـة الأمنيــة ومرتكزاتهــا ،لحيويتــه مـن هنــا تــاb أهميـة البحــث في هــذا الموضـوع

من خلال بيان القيود  ،ية التنبوء >ستقبل السياسة الأمنية في إقليم كوردستانفضلا عن كيف ،ومحدداتها

ك9 إن هذا البحث 0كـن أن يـوفر للقيـادات السياسـية والأمنيـة .والفرص المتاحة لنجاح هذه السياسة

  . لرسم وتنفيذ السياسة الأمنية الصحية والصائبة والمستقلة ،أساسا علميا وموضوعيا

  :إشكالية البحث

  :تثار مجموعة من التساؤلات لعل من ابرزها  ،وبناء على هذه الاهمية
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السياسة الأمنية في إقليم كوردستان

كوردستان  هل هناك معوقات قانونية تواجه قادة اقليم وماهي مقوماتها؟ ؟ماهي السياسية الأمنية

ــة مســتقلة ــة امني ــدراليا ،لوضــع سياس ــي9ً في ــه إقل ــة ،كون ــة للحكوم ــة الامني ما زال مرتبطــا بالسياس

ج إقليم كوردستان الى سياسـة امنيـة مسـتقلة؟ مـاهى الجهـات الصـانعة للسياسـة الفدرالية؟هل يحتا 

 ؟الأمنية في الاقليم؟ ماهى أهم محددات السياسة الأمنية في الاقليم؟ ماهي فرص نجاح السياسة الأمنية

  هل السياسة الأمنية في إقليم كوردستان تحتاج الى التغ\؟

  

  :فرضية البحث

إن المعطيـات الواقعيـة " ت وغ\هـا ينطلـق البحـث مـن فرضـية مفادهـالاجابة على هذه التساؤلا 

بعيـدا عـن رسـم  ،فرضت على السلطة السياسة لإقليم كوردستان إنتهاج سياسـات أمنيـة غـ\ منظمـة

تعتمد على الأليات القانونية والسياسية والإقتصـادية ،وصياغة خطة استراتيجية أمنية مدروسة و شاملة

 ،والسياسي الجديد في كوردستان فرض أبعـاد واليـات جديـدة عن ان الواقع الأمني فضلا.المتاحة للاقليم

  .امنية جديدة مواجهتها بعقليات واليات تستوجب
  

  :منهجية البحث

فان البحـث اتبـع نهجـا علميـا ،وبغية الوصول الى فرضية البحث والاجابة على التسـاؤلات السـالفة

وy يسـتغن  ،اذ اعتمد على المنهج المؤسسي القـانوw،هج علميمركبا يعتمد في مرتكزاته على اكu من من

من جانب اخر عن استخدام المنهج التحليلي النظمي في تحليل المدخلات التي تـأb مـن البيئـة  البحث

المعالجة للتهديدات الأمنية والمتطلبـات  المحيطة بالنظام السياسي و~ارس اثرا على القرارات والسياسات

  .فة طبيعة السياسات المتخذة من النظام السياسي اتجاه هذه التهديداتومعر  ،الجديدة
  

  :هيكلية البحث

  :ومن اجل الوصول الى غاية البحث تم تقسيمه على المباحث الاتية

إشتمل البحث على ثلاثة مباحث بالإضافة الى المقدمة والخا~ة والتوصيات وقا�ة المصادر اذ تناول 

ركـز المطلـب الأول عـلى  ،وقسم عـلى مطالـب ثلاثـة ،اسة الأمنية ومقوماتهامفهوم السي: المبحث الأول

امـا المطلـب الثالـث فقـد  ،بين9 تناول المطلب الثاw مقومات السياسة الأمنيـة،مفهوم السياسة الأمنية:

  .خصص لصنع وتنفيذ السياسة الأمنية
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  wان وقسـم عـلى مباحـث ثلاثـةمرتكزات السياسة الأمنية في إقلـيم كوردسـت:وتناول المبحث الثا :

المطلب الثاw فخصـص لصـنع  اما ،خصص المطلب الأول للتنظيم الدستوري و القانوw لإقليم كوردستان

وتنـاول المطلـب الثالـث مقومـات المؤسسـات الأمنيـة في إقلـيم  ،السياسة الأمنية في إقلـيم كوردسـتان

  .كوردستان

وقسـم عـلى  ،سياسـة الأمنيـة في إقلـيم كوردسـتانأما المبحث الثالث فتناول تحديات ومسـتقبل ال

Hمستقبل،تناول المطلب الأول تحديات السياسة الأمنية في اقليم كوردستان ،مطلب wوتناول المطلب الثا 

  .السياسة الأمنية في إقليم كوردستان

   

ßìÿa@szj¾a@ @
óïåàÿa@ó�bï�Üa@ãíéÑà@ @

يـة الصـعوبة وذلـك لتشـعب وتنـوع مـدخلات ان عملية تقديم مفهوم للسياسة الامنية امـر في غا

  :السياسية الامنية وبغية حل هذه الاشكالية لابد من البحث في المطالب الاتية 

  

ßìÿa@kÝ*¾a@ @
óïåàÿa@ó�bï�Üa@Òî‹Ém@ @

لاســي9 مــع التحــولات  ،أهميــة اســتثنائية واســتراتيجياتها ،السياســة الأمنيــة تشــكل عمليــة رســم  

حيث افرزت أبعادا جديدة ومختلفة عن تلك التي سادت  ،لتي شهدها العاyالمفاهيمية والإستراتيجية ا

وإذا كانت العقود السـابقة قـد فرضـت عـلى صـانعي السياسـة العامـة التركيـز  ،طيلة عقود من الزمن

فــإن المرحلــة الجديــدة تســتدعي إعــادة النظــر بــالمرتكزات الفكريــة  ،والإهــت9م عــلى مســألة الأمــن

والعمل على بلورة مفاهيم جديـدة واليـات معـاصرة  ،تكرست طيلة العقود السالفةوالإستراتيجية التي 

قبـل التطـرق الى  ،ان اول ما يجب الإشارة اليـه،للتحديات الأمنية التي يتعرض لها أمن الدولة والمواطن

  .السياسة الإمنية هو التعرف على مفهوم الأمن

ولعـل  ،وتحديد مقوماته وابعاده ة تعريفههو كيفي،ان اول تحدي يواجه البحث في موضوعة الأمن

حول الوظيفة الأساسية التي 0كن ان تضطلع بانجازها  السبب في ذلك يعود الى تباين الرؤى واختلافتها

  .السياسات الأمنية
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السياسة الأمنية في إقليم كوردستان

 ،ويستمد مفهوم الأمن الكث\ من عوامل الغموض والتعقيد من الس9ت التي يتسم بها الأمن ذاتـه

لأن ضـ9نه المطلـق لا0كـن  ،فـالأمن مفهـوم نسـبي ،ة والعموميـة او المطاطيـةمثل النسـبية والنفسـي

وـري .)١(تحقيقه ومفهـوم  ،أن تكـون هنالـك حـدود واضـحة لمـا يعنيـه مفهـوم الأمـن ،وعليه من الضر

يش\ الى قيم مثل الحرية والرفاهية والسلام والعدالة والشرف :" ويعرفه شارل سلاينشر .السياسة الأمنية

أما بـاري .)٢("ومن �ة يصبح الأمن مجرد أداة لح9يتها ،وهذه القيم هي أهداف الأمن ،الحياةوأسلوب 

  )٣("في حالة الأمن يكون النقاش دائرا حول السعي للتحرر من التهديد:" بوزان ف\ى أنه 

فـ يسـعى المجتمـع عـن طريقـه لتحقيـق حقـه في :" أما ه�ى كيسنجر فيعرف الأمن بأنه أي تصر

  .)٤("البقاء

وهـو  ،وبدون تنمية لا 0كـن أن يوجـد أمـن ،وقد ذهب ماكن9را الى التأكيد بأن الأمن هو التنمية

ان كلمة الأمن تش\ الى تلـك الحالـة مـن الشـعور المتجـانس .)٥("يعني بذلك أن الأمن ينشأ من التنمية

ذاb المتولد عن الشـعور وترتبط بنوع الإدراك ال ،بالثقة والط�نينة الناتجة عن الغياب الحقيقي للخطر

Hمنها ،من كل هذه التعريفات 0كن القول أن الأمن لـه دلالات متباينـة .)٦("بحالة الخوف او عدم اليق

ومنها مـا يفسرـ  ،ومنها ما يحلل بتفس\ التنمية ،وانتفاء التهديدات ،ما يتسم بدلالة التحرر من الخوف

  .ا الأساسيةوح9ية قيمه ،بدلالة المحافظة على كيان الدولة

بـل يعنـي أيضـاً وسـيلة  ،حيث لا يعني فقـط وسـيلة للتحـرر مـن الخطـر ،وللأمن مفهوم مزدوج 

و>ا أن الأمن أوجـده الخـوف فإنـه يقتضيـ ضرورة القيـام بـإجراءات مضـادة  ،لارغامه وجعله محدوداً 

  .أو تحييده واحتوائه ،للتحكم فيه

  .)٧(:لقد ميز بوزان خمسة أبعاد أساسية للأمن وهي

                                                 
’ ٢٠١٠ ،السلي9نية ،أكاد0ية التوعية وتأهيل الكوادر ،الأمن ومستقبل السياسة الدولية ،لال مصطفىفرهاد ج)١(

  .٢٦ص
  .١٥٨ص ،١٩٩٢ ،٤٨العدد،مجلة دراسات 0نية ،الأمن القومي العر  ،حسH محمد الظاهر)٢(
)٣(Barry Buzan ,security, Cambridge University.2002,p16.  
 www.Geoct.com ،نترنيتمقال متاح على الأ )٤(
 ،١٩٧٠ ،الهيئة المصرية العامـة للتـأليف والنشرـ ،القاهرة ،يونس شاهH ،ترجمة،جوهر الأمن ،روبرت ماكن9را)٥(

 .١٢٥ص
 .٣ص ،١٩٨٦حزيران  ،ب\وت ،٢٥العدد ،مجلة إستراتيجيا ،تحليل ظاهرة الأمن القومي ،عبدالمنعم المشاط.د )٦(
)٧(Barry Buzzan,op.cit,p16. 
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وكـذلك  ،ويخص المستويH المتفـاعلH للهجـوم المسـلح والقـدرات الدفاعيـة :الأمن العسكري - 

  .مدركات الدول لنوايا بعضها

ونظم الحكومات والأيديولوجيات التي تستمد  ،ويعني الاستقرار التنظيمي للدول :الأمن السياسي- 

  .منها شرعيتها

سواق الضرورية للحفاظ بشـكل دائـم عـلى مسـتويات ويخص الموارد المالية والأ  :الأمن الاقتصادي- 

  .مقبولة من الرفاه وقوة الدولة

ويخص قدرة المجتمعات على إعادة انتاج أÂاط خصوصـيتها في اللغـة والثقافـة  :الأمن الاجت9عي- 

ــــا ــــة لتطوره ــــد في إطــــار شروط مقبول ــــادات والتقالي ــــة والع ــــة والديني ــــة الوطني  .والهوي

ق بالمحافظة على المحيط الحيوي المحلي أو الكوw كعامل أساسي تتوقف عليه ويتعل :الأمن البيئي- 

  .كل الأنشطة الإنسانية

 

التي y  ،وأبرزها تحولات القوة ،حدثت تحولات في مفهوم الأمن والمشهد الأمني العالمي ،وبفعل العولمة

والنمـو  ،كنولوجيـا والتعلـيمبـل تعدتـه إلى الت. تعد ترتبط ارتباطـاً وثيقـاً ووحيـداً بالعامـل العسـكري

فالقوة العالمية اليوم تتأسس على مصادر هي من قبيل القوة . الاقتصادي والاعت9د المتبادل والمعلومات

  . القوة الصلبة: ك9 تقوم على مصادر ملموسة ،الناعمة

ة إلى كثـ\ وقد أدت التغي\ات على البيئة الأمنيـة المعـاصر  ،واقع الأمر أن مفهوم الأمن متنازع عليه

وتأث\اتها عـلى الـدول  ،سياسياً ونظرياً  ،من المحاولات لتعريف هذه التغي\ات ووضع اطارها المفاهيمي

وقد انظم إلى المفهوم التقليدي للأمن مفـاهيم أخـرى توسـع طبيعـة التهديـدات . والمجتمعات والأفراد

وامل الخطـر في المجـالات الاقتصـادية وهي تهديدات ترتبط بع ،...)الجر0ة المنظمة ،الإرهاب(المحتملة 

وتعمّـق الأهـداف المهـددة لتشـمل الأمـن العـالمي والج9عـات دون  ،والسياسية والاجت9عية والبيئيـة

  .الوطنية والأفراد

التـي توسـع حالـة الأمـن لتشـمل المخـاطر والتهديـدات  ،إن إعادة تحديد الأطر المفاهيمية للأمـن

الأمـن الـوظيفي والأمـن  ،تولدّ مفـاهيم مثـل الأمـن الـداخلي ،عسكريالتي تتجاوز الهجوم ال ،الجديدة

وتتطلب المفاهيم العميقة للأمن التي تـرتبط بح9يـة الأفـراد مـن التهديـدات التـي تسـتهدف . البيئي

  .بناء إطار اجت9عي يستطيع البشر من خلاله أن يعيشوا بحرية من الخوف ،أمنهم
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  :)١(ولمفهوم الامن جانبان 

ويعتمد الجانـب الأول عـلى تصـورات وقناعـات صـناع السياسـة  ،والثاw موضوعي ،قديريأوله9 ت

والثـاw يتميـز بصـفة . للوضع الأمني لتقدير طبيعة الحالة أو الموقف في9 إذا كـان يشـكل تهديـدا لـه

الذاتيـة الفاعلـة والمتـوفرة أي الظـروف والإمكانـات الذاتيـة  فيستمد مضمونه مـن الإمكانـات،إجرائية

لمواجهـة خطـر التهديـدات الحقيقيـة أو  ،والفعلية المتوفرةفعلا لدى صناع القرار لترتيب ظروف ملا�ة

من هنـا سـيتم  ،لضبط امن المواطن ومؤسساته وهذا لا يحصل الا ضمن وجود تنظيم رسمي .المحتملة

  .البحث عن السياسة الأمنية للدولة في إطارها المؤسساb والوظيفي

بعضـها  ،متعددة للسياسـة الامنيـة  ان دراسات السياسة العامة قدمت تعريفاتوتجدر الاشارة الى

و سيتم التركيـز عـلى التعريـف ،وبعضها معاصر يتناغم مع تطور مفهوم الأمن >دلوله المعاصر،تقليدي

 وتتنـاول إطـاراَ عريضـا لجميـع ،بوصفه أحد مرتكزات السياسة العامة للدولة ،المعاصر للسياسة الأمنية

وتعد النقطة الأساسية لربط جميع النشـاطات الأمنيـة بالأهـداف . نب الحياة الاجت9عية للمجتمعجوا

  .والمصالح العامة

Åأي قبـل  ،وتتجسد السياسة الامنية في وضع الخطط اللازمة لتوف\ الامن سواء على الصـعيد الوقـا

أو الأعـ9ل المخلـة بـالأمن بعـد  ،أم عـلى الصـعيد التنفيـذي ،حصول الجر0ة أو الأع9ل المخلة بـالأمن

أي القدرة على مواجهة العنـف والاعتـداءات المتنوعـة . وتوقيف مرتكبها امام القضاء المختص ،حصولها

  .)٢( الأسباب والوسائل

هذا التعريف يركز على قدرات الدولة وكيفية التزام الجهاز التنفيذي للدولة بتنفيذ الأوامر الصادرة 

تعلقة بالأسس والمبادئ والثوابـت التـي يعمـل مـن خلالهـا الجهـاز الأمنـي سـواء الم ،من الجهات العليا

ام كانت ضـمنية تفهـم مـن  ،او على شكل تنظي9ت ومهام وتعلي9ت أو لوائح ،أكانت معلنة وصريحة

التوجيهات والم9رسات وطرق المعالجة الأمنية لأÂـاط السـلوك الإجت9عـي مـن أجـل تحقيـق أهـداف 

  .)٣(وغايات الأمن

  

                                                 
 .١٥ص ،١٩٩٥ ،دمشق ،الأمن القومي العر  في مواجهة الأمن الإسرائيلي ،أمH محمود عطايا )١(
 .١٥٧ص ،٢٠٠٨،طرابلس ـ لبنان ،المؤسسة الحديثة للكتاب،النظرية العامة للأمن ،محمد ياسر الأيو .د )٢(
 .٥٧ص ،٢٠٠١،الأسكندرية ،دار المعرفة الجامعية،علم الإجمتاع الأمني ،عصت عدلي)٣(
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  .هذا التعريف هو تعريف شامل لمعنى ضبط الأمن في الدولة من رسم السياسة الأمنية الى التقويم

الج9عـة أو ( والنـاس ،)الفرد( حيث الإنسان  ،"الأمن الإنساw" والسياسة الأمنية ترتكز على مفهوم 

اي ان السياسـة ".الأساسية وحدة التحليل"بلغة المنهجية هي ) الجهاز( وليس الدولة أو السلطة  ،)الأمة

لأنـه 0كـن أن تكـون الدولـة امنـة في  ،الأمنية هدفها تحقيق أمن الفرد والج9عة بجانب أمـن الدولـة

بل في بعض الأحيـان تكـون الدولـة ذاتهـا مصـدرا مـن مصـادر  ،الوقت الذي يتناقض فيه أمن مواطنها

  .)١(تهديده

 الأليات والقواعد اللازمة لضبط الثغرات الأمنيـةاذن السياسة الأمنية هي مجموعة من الإجراءات و 

وهـذه القواعـد ~ثـل . وتقنH الم9رسات الأمنية لتحقيق الأهـداف الأمنيـة مـن جهـة اخـرى ،من جهة

السياسة العامة للدولة التي تتسـم بالمرونـة وفـق التطـورات الحاصـلة عـلى مسـتوى البيئـة الداخليـة 

  .والخارجية

  

ðäbrÜa@kÝ*¾a@ @
Üa@pbàíÕàóïåàÿa@ó�bï�@ @

 ،انهـا مفهـوم شـامل وذات ابعـاد متعـددة ،يتضح من التعريفات السابقة لماهية السياسـة الأمنيـة

b٢:ويتميز بس9ت عدة 0كن توضيح ابرزها >ا يا  

 ،وترتكز على كرامة الإنسان وحقوقه وحريته ،ـ تعتمد السياسة الأمنية مفهوما شاملا لجميع افراد١

إذ تعد جزءا من السياسات العامة التي ينبغـي أن تركـز  ،قيم المجتمع وح9يتها ك9 أنها لا تنفصل عن

  .على كافة أشكال الاضطهاد للإنسان

أو  ،أو الناعمـة ،تعتد السياسة الأمنية في تحقيق أهدافها كأداة فاعلة على مفهـوم القـوة اللينـة ـ٢

  .لصلبة أو الخشنةولكن في نفس الوقت الحازمة أو الرادعة وليس القوة ا ،الرحيمة

ـ يتم استخدام القوة ـ في إطار المشروعية القانونيةـ ويسحب اسـتخدامها محاولـة لجعلـه حـائزة ٣

  . أيضا للشرعية السياسية عبر إرضاء قوى الرأي العام الأساسية في المجتمع عن م9رستها

                                                 
الأمن ،تشكيل الرأي العام ومناخ المواطنـة بـH فاعليـة المـواطن وعزوفـه السـياسي ،حامد عبدالماجد قويسي.د)١(

 .٧٢٢ص٢٠٠٣،القاهرة ،مكتبة الشروق ،في كتاب المواطنة المصرية ومستقبل الد0قراطية،العام وحقوق الأنسان
  ٧٢٢ص ،مصدر سبق ذكره ،حامد ماجد قويسي - ٢
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ن ان يـنجح السياسـة ولا0كـ ،ـ إن السياسة الأمنية تتسم بالمرونـة والتطـوير والتعزيـز والتعـديل٤

 ،دون الأخذ باعتبار الظـروف والمسـتجدات والمتغـ\ات البيئيـة الداخليـة والخارجيـة ،ألأمنية لأية دولة

بل ويتغ\ مفهوم الأمن والأستراتيجية مـن عصرـ الى عصرـ ومـن  ،ونوعية التهديدات التي تواجه الدولة

  .مرحلة الى مرحلة في الدولة الواحدة

وإن الدولة الواحدة لا تستطيع توف\ أمنهـا بصـورة مطلقـة  ،نية تتميز بالنسبيةالأم ـ إن السياسة٥

فهي لـذلك في حاجـة الى تـوف\ امنهـا  ،دون أن يتقاطع ذلك ـ ولو في أقل درجةـ مع أمن الدول الأخرى

  .)١(والى التعايش مع غ\ها من الدول

عمليات التخطيط وإعـداد القـرار  تشتمل عملية السياسة الأمنية كجزء من السياسة العامة على ـ٦

تلك التي تشارك فيهـا عنـاصر ومؤسسـات كثـ\ة تتمتـع بـدرجات متفاوتـة مـن  ،والبرمجة والمعلومات

  .)٢(السلطة والصلاحية داخل النظام السياسي 

 ،التفاعل من الاتصـالات والتغذيـة العكسـية ـ فهي تتسم بكونها عملية معقدة ومترابطة بواسطة٧

ولكن العديـد  ،بعض أجزاء العملية 0كن رصدها بشكل واضح ومباشر ،في طرق مختلفة وتتبادل الفعل

وأنها عملية ديناميكية وحيويـة ومسـتمرة ضـمن  .من باقي العملية غ\ منظور حتى للفاعلH أنفسهم

  . )٣(الهيكل وتتطلب مدخلات مستمرة للموارد والدوافع

تعتمد الى مجموعـة مـن  ،ألامنية عملية معقدة جدااستنادا لما سبق ذكره 0كن القول أن السياسة 

وتعكـس أجـواء نفسـية وإجت9عيـة  ،الإجراءات إجرائية واخرى تقديرية تتجسد في الم9رسـات الأمنيـة

  .وتتفاعل في إطار مفتوح وديناميÌ ضمن عمليات بعضها ادارية واخري مجتميعة.وإقتصادية وسياسية

  

  

  

  

                                                 
ــ ١٧٠ص ص  ،١٩٩٧،القـاهرة ،مكتبـة مـدبولي ،شكل الدولة وأثره في تنظيم مرفق الأمـن ،حمد قدورعمر أ .د)١(

١٧١. 
 ،٢٠٠٤ ،عـ9ن ،دار مجـدلاوي ،الـنظم السياسـية الحديثـة والسياسـات العامـة ،ثامر كامل محمد الخزرجي.د)٢(

 .١٦٠ص
 .٢٧ص ،٢٠٠٣ ،ع9ن ،دارأسامة للنشر والتوزيع ،مبادئ السياسة العامة ،وصال العزاوي.د)٣(
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sÜbrÜa@kÝ*¾a@ @
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  ١:أن الحديث عن السياسة الأمنية بوصفهاعملية 0كن أن نقسمها على عمليات فرعية ثلاث وهي

  . أي وضع المبادئ والأطر العامة والحاكمة للسياسة الأمنية في بلد ما: رسم السياسة الأمنية: اولها

وتحديـد  ،نفيـذهاأو الأطـراف المنـاط بهـا ت ،تنفيذ السياسة الأمنية >عنى تحديـد الجهـات: وثانيها

 ،اخـر والتي قد تـؤدي الى إخـتلاف عمليـات التطبيـق مـن قطـاع الى( معاي\ التنفيذ العملية والميدانية

ك9 يشـمل تنفيـذ السياسـة الأمنيـة الأدوار الفعليـة التـي يـتم ) الخ.....ووقت لأخر ،ومنطقة الى اخرى

  .القيام بها

فعالية والأداء الأمني من خلال ملاحظة وقيـاس ردود تقيم السياسة الأمنية >عنى تقييم ال: وثالثها 

وذلـك في مـدى زمنـي  ،وإتجاهات الرأي لقطاعات المواطنH المسـتهدفH مـن السياسـة الأمنيـة ،الفعل

  .محدد

يجـب التأكيـد عـلى  ،من أجل التعرف على كيفية صنع السياسة الأمنية وبلورتها على شكل قرارات 

  :ياسة الأمنية وه9قاعدتH أساسيتH في مجال الس

أن أية سياسة أمنية ترتبط أساسا بنوعية التهديـد الـذي 0كـن أن يعصـف بسـيادة : القاعدة الأولى

فإن أمن الـدول يواجـه تهديـدات عسـكرية وأخـرى غـ\  ،وعليه ،وأمن سكانها الدولة ووحدتة اراضيها

ي وحده لا يحقق الأمن >عنـاه فالتفوق العسكر . عسكرية تأb من زوايا متعددة يصعب أحيانا إدراكها

وهذه القاعدة تسمح بفهم أن البعـد العسـكري لازال يحظـى بالأولويـة في بلـورة السياسـات . الشامل

خاصـة ميزانيـات  ،و0كن قياسـه مـن خـلال ميزانيـات الـدفاع ،وهو أمر له ما يبرره .الأمنية والدفاعية

ــــلح ــــات الأمنيــــة الموجــــودة في إلا  ،التس ــــار الإقليمــــي والــــدوليومــــن خــــلال التحالف   .ط

وهي أن أية سياسة دفاعية تعكس بالضرورة طبيعة النظـام السـياسي القـائم وطبيعـة : القاعدة الثانية

Hوالعسـكري Hالمدني Hفـإن مؤسسـة الجـيش تكـون خاضـعة  ،فـإذا كـان النظـام د0قراطيـا. العلاقة ب

الأمن فى الـنظم الد0قراطيـة  .لد0قراطيةويكون عملها كذلك خاضعا لقنوات المراقبة ا ،للسلطة المدنية

ومـن ثـم يخضـع لمبـدأ  ،يتسم بالعمل فى إطار الشرعية والمشروعية الدسـتورية والقانونيـة والسياسـية

سيادة القانون فى أبعاده الموضوعية والإجرائية ولا يستطيع تجاوزه تحت أى شرط لأنـه يخضـع لرقابـة 

                                                 
  ٧٢٣ص،مصدر سبق ذكره ،حامد عبد الماجد قويسي - ١
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�ة سياسة أمنيـة تعمـل فى  ،علام المرئية والمكتوبة والمسموعةوأجهزة الإ  ،المؤسسات السياسية والحزبية

 ،وتتسم السياسة الأمنية بالمهنية والاحترافية .ومن ثم لا تعمل فوق القانون ،إطار من الشفافية والرقابة

ـــة القـــانون ـــة ودول ـــيم الد0قراطي ـــادئ والق ـــن فى إطـــار المب ـــة الأم ـــاغ سياس ـــم تص ـــن ث   .وم

فإن السياسة الأمنية تعكس في هذه الحالة بالتأكيد توجهات النخب  ،د0قراطيأما إذا كان النظام غ\  

والأمـن  ،وتكون الحياة السياسية عرضة لتدخلات المؤسسة الأمنية بشكل دائم ،المحتكرة للقرار السياسي

ومن ثم تغدو التسـلطية  ،كأجهزة واستراتيجيات وآليات وثقافة وقيم هو تعب\ عن التسلطية السياسية

ومن ثم تغدو أداة لتنفيذ سياسة القمـع التسـلطى وانتهـاك الحقـوق  ،الأمنية هى جوهر سياسة الأمن

Hوالأخطـر أنهـا سياسـة تختـزل النظـام  ،وللمعارضات السياسية ،والحريات العامة والشخصية للمواطن

 ،سياسـة العامـةوإن السياسة الأمنية تتبلور من خلال عملية صـنع ال .وسياساته وإيديولوجيته فى الأمن

وكونها المفتاح الأساسي للمعرفة بالسياسات العامة وبطرائق صنعها  ،فهذا ينبع من أهمية هذه العملية

   .)١(ثم بتحليلها ودراسة معلوماتها ودعمها وتحسينها ،ومحتوياتها وعملياتها ومخرجاتها وتقو0ها

 ،ة رسـم وصـنع السياسـة العامـة>عنى اوضح ان النظام السياسي في كل دولة هو الذي يحدد كيفي

وبالتالي يحدد دور الأفـراد والج9عـات غـ\ الرسـمية في تحديـد المشـكلة وطرحهـا عـلى الحكومـة وفي 

ويعH القنوات التي 0كن عن طريقها للأفراد والج9عات  ،استخلاص الحلول البديلة والأختيار من بينها

سلطة إتخاذ القرار السياسي الرسـمي >ـا يترتـب  إحداث تأث\ في إجراءات العمل الحكومي وفي أصحاب

ك9 إن نظام الحكم والسياسة هو الذي يحدد ايضا خطوات  ،عليها تبني حلولا يقترحونها كسياسة عامة

 ،تخطيط وصنع السياسة العامة لحلها ،العمل الرسمي التي تتبع داخل الحكومة لدراسة المشكلة العامة

   .)٢(وتقيم أثارها ونتائج تنفيذها ،نفيذهات ،~ويلها ،إقرار هذه السياسة

 ،لا بد مـن معرفـة الخطـوات التـي ~ـر بهـا هـذه العمليـة ،ولمعرفة عملية صنع السياسات العامة

  : )٣(وهي

                                                 
 .١٦٧ص ،٢٠٠١ ،ع9ن ،دارالمس\ة ،السياسة العامة ،فهمي خليفة الفهداوي.د)١(
 .٩٧ص ،١٩٨٩ ،الكويت ،ذات السلاسل ،دراسة السياسة العامة ،خ\ى عبدالقوى.د)٢(
ــ ٢٩٣ص ص،١٩٨٧ ،الكويـت ،شركة الربيعان للنشرـ والتوزيـع ،ةأصول النظم السياسية المقارن ،ك9ل المنوفي.د)٣(

٢٩٧. 
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معرفة وتحديد القضايا والمشاكل العامة الناجمـة عـن مطالـب ورغبـات المـواطنH غـ\ المجابـة -١

الضروري تحديـد مصـادر التهديـد التـي تنشرـ الخـوف وعـدم  من ،اذا نأخذ المشكلة الأمنية.والمشبعة

Hلضبط الأمن والتحرر من الخوف ،الط9نينة لدى المواطن Hوبالتالي ترغب المواطن.  

بعد جمع المعلومات والحقـائق واستشـارة الجهـات المعنيـة او  ،تحديد بدائل السياسات العامة -٢

 ،)البرلمان(وتشكيل لجان على مستوى الجهاز التشريعي  ،ذات المصلحة الحقيقية بالمشكلة قيد الدراسة

وسـ9ع آراء الخـبراء والمختصـH مـن فنيـH واداريـH  ،لتقصي المعلومات) الوزارات(او الجهاز التنفيذي 

وتلبيـة  ،وقضاة ويتم تحديد مجموعة من البدائل المحتملـة لتحقيـق الاهـداف العامـة الموضـوعة لهـا

Hأي اجـراء الوسـائل والإجـرات . في حدود الموارد المتاحة والمخصصة لكل منها ،حاجات ورغبات المواطن

ــة ــرات الأمني ــل حــدوث الثغ ــة قب ــة الوقائي ــل المجــرمH الى القضــاء واستشــارة الخــبراء  ،الأمني وتحوي

  .والمستشارين بصدد الحالة الأمنية

يل من بدائل السياسـات في هذه المرحلة تجري عملية ومناقشة كل بد: اختيار السياسة المناسبة -٣

او مسـودات ولـوائح  ،العامة المقترحة التي قد تكون عـلى شـكل بـرامج او مشـاريع للخـدمات العامـة

Hالتي يراد اصدارها لمعالجة موضـوع معـ Hاو تجنـب تهديـد  او اسـتث9ر فرصـة مـا ،للانظمة والقوان

Hش داخـل المؤسسـة الحكوميـة وفـق اذ تخضع بدائل السياسات العامة المقترحة للنقا. وغ\ ذلك ،مع

فضلاً عن المناقشة التـي تجـرى حولهـا في المـؤ~رات  ،والمبادئ او القواعد المتعارف عليها ،دسات\ الدول

اذ . ووسـائل الاعـلام المتنوعـة ،والحملات الانتخابيـة ،او الخاصة بالاحزاب والج9عات المصلحية ،العامة

بوصفه معبراً عن السياسة العامة الاكu قبولاً مـن  ،دائل المطروحةيؤدي هذا التفاعل الى اختيار احد الب

  .قبل الاطراف المستفيدة والمعنية برسم السياسات العامة

  : الرئيسة الثلاثة وعلى أساس ما سبق صنع السياسة الأمنية تتركز على الخطوات

  . إدراك مصادر التهديد_ ١

  .وضع أولوياتأى .صياغة التزامات امنية أو هيئات أمنية_ ٢

  .تعبئة قدرات الدولة_ ٣

علينا البحث في قواعد القرار أو  ،وقبل التطرق الى تحليل الأدوار المساهمة في صنع السياسة الأمنية

حيث لا بد أن يكـون لـدى أي حكومـة مجموعـة مـن . أحكام القرار التي تصوغ شكل النظام السياسي

وتحـاول حتـى الحكومـات . ن يكـون لـديها دسـتورا نافـذاك9 يجب أ  ،القواعد النافذة لأتحاذ القرارات
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العسكرية أو الدكتاتورية القا�ة على الإكراه أن يكون لـديها مجموعـة مـن الترتيبـات النافـذة لاقـتراح 

وتوضـع أدوار صـنع  ،المراسيم أو أحكام القرار هي القواعد الأساسية التي تحكـم طريقـة إتخـاذ القـرار

سسات متباينة الرسمية وغ\ الرسمية لهـا دور في تشـكيل السياسـة الأمنيـة أي هناك مؤ  .)١(السياسات 

ففـي النظـام الرئـاسي  ،وتختلف دور هذه المؤسسـات وفـق للنظـام السـياسي والمؤسسـات الدسـتورية

  .عن دور المؤسسات في النظام البرلماw ،تختلف دور المؤسسات في بناء السياسة الأمنية

وـع في وضـع سياسـتها الأمنيـة موضـع التنفيـذوالإختلاف بH الدول في مج  ،ال الأمن يأb عنـد الشر

بـل . حيث تتحكم الظروف الموضوعية والمعطيات الواقعية وأجهزة الحكم فيها في نشاط أداتـه الأمنيـة

وـعية والحقـوق  وفي رسم حدود سياستها الأمنية داخليـا وخارجيـا قبـل ذلـك مـع ضرورة مراعـاة المشر

بـل قـد  ،فقد تضع الدولة من النظم والهياكل ،بار للجانب النظري أو الهيكلي وحدهفلا اعت. الدستورية

وـعية وتتقيـد بـالمواثيق  تصدر من التشرـيعات والقـوانH مـا يـوحي بأنهـا دولـة قانونيـة تلتـزم بالمشر

فـ عـلى عكـس هـذه . والدستور عند م9رستها لنشاطها الأمنـي إلا أنهـا في واقـع الحـال ~ـارس وتتصر

ومدى مقـدرة الأمـة عـلى إجبـار سـلطتها عـلى الالتـزام  ،ولكن العبرة >دى التزام السلطة بها ،يقالمواث

  .)٢(الصارم بذلك وهذا هو ص9م الأمان أمام التوغل السلطة على الحقوق والحريات بدعوى الأمن 

لى السياسـة وتصنع السياسة الأمنية لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار البيئـة المـؤثرة عـ إذن عندما تصاغ 

الأمنية منها ما هو متعلق بالظروف الاقتصادية والاجت9عية ومنها مـا هـو متعلـق بالثقافـة السياسـية 

فالحاجـة الى . لأن السياسة لا تكون كفوءة وفعالة ماy تراع الظروف البيئية التي تحـيط بهـا .للمجتمع

إضافة الى دور البيئة في وضع القيـود  ،اتهسياسة عامة تولد في البيئة وتنتقل الى النظام السياسي عبر قنو 

كـ9 أن للخصـائص ،وتحد من خوضهم في بعـض الموضـوعات أحيانـا ،والمحددات على متخذي القرارات

وغ\هـا مـن المتغـ\ات  ،الجغرافية والمناخية وحجم ونـوع المـوارد الطبيعيـة المتاحـة للنظـام السـياسي

وما يرتبط بها من نظم فرعية اقتصادية  ،أساليبه الثقافيةالمتعلقة بعدد السكان وتركيبته وÂط العيش و 

  .)٣(تعد جميعها خصائص بيئية ومهمة لدى متخذي السياسات ،واجت9عية

                                                 
 .٣٠ص ،المصدر سبق ذكره ،وصال العزاوي.د)١(
 .٢١٨ص ،المصدر سبق ذكره ،عمر أحمد قدور.د)٢(
 .٤٥ص ،١٩٩٩ ،ع9ن ،دار المس\ة،عامر الكبيسي.د: ترجمة ،صنع السياسات العامة،جيمس أندرسون.د)٣(
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وديناميكيـة تتنـاول مجموعـة مـن الإجـراءات  ،إذن ان صنع ورسم السياسة الأمنية عملية معقـدة

ذ ضمن إطار هيكلي بنيوي بـH المؤسسـات وتراع الظروف البيئية وتتخ ،والآليات الدستورية والقانونية

أن صناع السياسة الرسميون هم الأفراد الذين يتمتعـون بالصـلاحيات القانونيـة  ،الرسمية وغ\ الرسمية

مع الاعتراف بأن بعض هـؤلاء يخضـعون لقـادة (  ،التي تسمح لهم بالمشاركة في صنع السياسات العامة

خل ضـمن صـانعي السياسـات رجـال المجـالس التشرـيعية ويـد  ،)الأحزاب أو قادة الج9عات الضاغطة

فكلهـم ينفـذون السياسـات  ،وأعضاء السلطة التشريعية وأعضاء السلطة التنفيذية والإداريH والقضـاة

  .)١(العامة ويسهمون في صنعها ولكن بطرق ودرجات متباينة

ديد من الجهـات التـي فقد وجد ان هناك الع ،ان عملية صنع السياسات الامنية ليس بالامر اليس\

والنخـب الاجت9عيـة والاقتصـادية  ،والج9عات المتنفـذة،تشارك في هذه العمليـة كـالاحزاب السياسـية

اضافة الى القيـادات الاداريـة  ،والقانونية والسياسية وعامة المواطنون ،والشخصيات الدينية ،والسياسية

كالجهـاز  ،ات الصـلة بصـنع السياسـات العامـة>ستوياتها المتنوعة المتواجدة في جميع اجهزة الدولـة ذ

: حيث ان عملية صنع السياسات الأمنية ~ر بالعديد من المراحل منهـا. والقضاÅ ،التشريعي والتنفيذي

ومن ثم تحديد البدائل او الاولويات او وضع  ،معرفة مطالب ورغبات المواطنH غ\ المشبعة او الكامنة

المتاح من الموارد المتنوعة والامكانات المتوفرة لاجهـزة الدولـة ذات جدولة زمنية لهذه المطالب بحسب 

الصلة بهذه المطالب والرغبات وصولاً الى الخطوة الاخ\ة التي تتمثل في اختيار السياسـة او السياسـات 

Hمن مطالب المواطن uالعامة التي ينجم عنها حل المشكلة او اجابة مطلب او اك.  

  

ðäbrÜa@szj¾a@ @
a�Ùm‹àçbn�†ŠíØ@âïÝÔg@À@óïåàÿa@ó�bï�Üa@p@ @

التـي اقـر دسـتورها  ،ابتدا لابد من الاشارة الى ان اقليم كوردستان مازال مرتبط بالدولة الاتحاديـة 

وهنا تثار تساؤلات عن كيفية الوضع الدستوري  ،)"فدرالية(ان العراق دولة اتحادية " ٢٠٠٥الدائم لعام 

هل هي سياسـة امنيـة مسـتقلة ام ،سة الأمنية في أقليم كوردستانوكيف تصنع السيا ،لأقليم كوردستان

  :وهنا تقتضي الضرورة البحث في النقاط الاتية ؟مرتبطة بالسياسة الأمنية للدولة الاتحادية 

  
                                                 

 .٥٥المصدر نفسه ص )١(
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ßìÿa@kÝ*¾a@ @
çbn�†ŠíØ@âïÝÔfi@ðäíäbÕÜa@ì@ñŠín�‡Üa@âïÅånÜa@ @

انطلقـت عقـب  اذ ،خلـيج الثانيـةتعـود الى أحـداث حـرب ال ،الحكم في أقليم كوردستان أن تجربة

كان من ابـرز مظـاهره احـداث ،لتفرض واقعا جديدا في اقليم كوردستان ١٩٩١الحرب انتفاضة اذار عام

ــ\ات ــية تغ ــة السياس ــلى الخارط ــكرية  ،ع ــية والعس ــة والسياس ــات الأداري ــحاب المؤسس ــت بانس تجل

ستان فخضـعت المنطقـة لسـيطرة بعد ان فقدت الحكومة العراقية السيطرة على منطقة كورد،والأمنية

  .)١(القوى السياسية الكوردية

قرارا ببنـاء ) الجبهة الكوردستانية( الامر الذي ادى الى أن تتخذ القيادة الكوردية حينها المتمثلة ب 

والعامل الأسـاس المسـاعد الـذي دفـع  ،مؤسسات تشريعية وتنفيذية وادارية خاصة بكوردستان العراق

المعــروف  ،الـذي صـدر مــن مجلـس الأمـن الـدولي ٦٨٨كــان القـرار  ،ه الخطـوةالكـورد الى اتخـاذ هـذ

 و يعـد هـذا القـرار ،٣٦والمتضمن حظر ط\ان الجيش العراقي ش9ل خـط العـرض )توف\ الراحة(باسم

والوقـوف ضـد القمـع والإضـطهاد والأبـادة  ،استجابة لصمود الشعب الكوردي مـن اجـل نيـل حقوقـه

 . )٢(من قبل نظام صدام حسH الج9عية التي مورست ضده 

 wتاسيسا على ما تقدم قررت قيادة الجبهة الكوردستانية تشريع قانون المجلس الوطني الكوردسـتا

انتخابات القائد للحركـة التحرريـة  ١٩٩٢لسنة ) ٢(وقانونا ثانيا هو قانون رقم . )٣( .١٩٩٢لسنة ) ١(رقم

وبـإشراف الهيئـة  ،١٩٩٢ــ ٥ــ ١٩ء انتخابـات عامـة في وتم >وجب هذين القانونيH اجـرا. )٤(الكوردية 

العليا المشرفة على انتخابات في كوردسـتان العـراق التـي شـكلت مـن قبـل القيـادة السياسـية للجبهـة 

مقاعد في البرلمان واربعة احزاب مسيحية ١٠٠تنافست على  ،وذلك >شاركة �انية احزاب ،الكوردستانية

  .)٥(ك9 ترشحت اربعة شخصيات لمنصب القائد ،لمسيحيHعلى المقاعد الخمسة المخصصة ل

                                                 
 ،مؤسسـة موكريـاw للطباعـة والنشرـ ،الوضع القانوw لأقيم كوردستان العـراق ،عبدالرح9ن سلي9ن الزيباري)١(

 .٣٦ص ،٢٠٠٢ ،اربيل
مطبعـة ،بحـوث علميـة مختارة ،القانون الـدولي العـام ،عبدالغفور كريم علي. بشتيوان علي عبدالقادر و د. د)٢(

 .٨٧ـ٨٦ص ص ،٢٠٠٨ ،اربيل،شهاب
 ١٩٩٢لسنة ) ١(لاولى من قانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم المادة ا )٣(
 ١٩٩٢لسنة ) ٢(المادة الاولى من قانون انتخاب قائد الحركة التحررية الكوردية رقم )٤(
 ،اربيـل ،مؤسسة موكريان للطباعة ،إنتخابات اقليم كوردستان بH النظرية والتطبيق ،سرهنك حميد البرزنجي)٥(

 .١٦ص ،٢٠٠٣
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أذ تنافسـت  ،لقد عدت هذه الإنتخابات احدى اكu الإنتخابات د0قراطية في الشرق الأوسط انـذاك

وان مشـاركة المـواطنH  ،الأحزاب والقوى الكوردية والأشورية على اصوات الناخبH بحريـة ود0قراطيـة

ودليل على رفضهم لنظـام  ،شر واضح لإدراكهم أهمية المبادئ الد0قراطيةالكثيفة في الإنتخابات هي مؤ 

H١(صدام حس(.  

قـرر المجلـس الـوطني  ١٩٩٢لسـنة ) ١(مـن قـانون رقـم) ٥٦( مـن المـادة) ٢(واستنادا الى الفقـرة 

ركزيـة وتحديد العلاقة القانونية مع السلطة الم ،إقرار بيان الاتحاد الفدرالي.١٩٩٢ـ ١٠ـ ٤الكوردستاw في 

واختيار مركز سياسي لأقليم كوردستان العراق انطلاقا مـن حقـه في تقريـر مصـ\ه عـلى اسـاس الإتحـاد 

الفدرالي ضمن عراق برلماw متعدد الأحزاب ويحترم حقوق الإنسـان المعـترف بهـا في العهـود والمواثيـق 

  .)٢(الدولية

وإÂـا مـن حيـث الشـكل  ،نويعد هذا القانون ذات طبيعة دستورية ليس فقط من حيث المضـمو 

 ،وهـي سـلطة الأمـر الواقـع في أقلـيم كوردسـتان العـراق. )٣(لأنه قد صدر من سـلطة مؤسسـة  ،كذلك

و>وجب هذه السلطة أقر برلمان كوردستان كيفية تنظيم العلاقة بH الحكومة المركزية وحكومة أقلـيم 

وأيضـا بوصـفها حـلا سياسـيا  ،H الطـرفHكوردستان على اساس الفدرالية بوصفها Âطا قانونيا للعلاقة ب

 .طوعيا للمسالة الكوردية في العراق

اجريت عملية كتابة دستور جديـد للـبلاد ،٢٠٠٣ـ٤ـ٩وبعد تحرير العراق من نظام صدام حسH في 

و تـم الاعـتراف دسـتوريا ،،اقر >وجبه النظام السياسي العراقي على اسـاس نظـام اتحـادي نيـا  فـدرالي

( التي تنص ٢٠٠٥من دستورالإتحادي لسنة لسنة ) ١١٧(ستان إقليميا فيدراليا >وجب المادةباقليم كورد

التي ) ١٤١(وكذلك المادة،)أقلي9 إتحاديا ،أقليم كوردستان وسلطاته القا�ة ،عندنفاذه ،يقر هذا الدستور

  .)٤( )١٩٩٢يستمر العمل بالقوانH التي تم تشريعها في أقليم كوردستان منذ عام ( نصت على 

                                                 
مطبعـة  ،ياسH سردشتي: ترجمة ،كوردستان العراق التطورات السياسية وÂو الد0قراطية ،ستانسفيلد. جراس)١(

 .٢٩٩ـ ٢٩٨ص ص ،٢٠١٠ ،السلي9نية ،سي9
 .١٩٩٢ـ ١٠ـ٤قرار مجلس الوطني الكوردستاw في  )٢(
 .٤١٤ص  ،المصدر سبق ذكره ،عبدالرحمن سلي9ن زيبارى)٣(
 .لعراقي الدائماالدستور  )٤(
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ــدبلوماسي  ــي وال ــانوw و الأمن ــيم بســلطات وصــلاحيات واســعة في المجــال الق ــع الاقل ــذلك ~ت وب

  .)١( )٢٠٠٥اولا وثانيا من الدستور الإتحادي الإتحادي لسنة ،١٢١ ،١٢٠(>وجب المواد. والإقتصادي

الأمـن الـوطني بأن وضـع سياسـة  ،)ـ ثانيا١١٠(أما في9 يتعلق بالسياسة الأمنية فقد وضحت المادة

لتأمH ح9يـة  ،>ا في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها ،من إختصاصات السلطات الإتحادية ،وتنفيذها

  ،ك9 هو معمول في أغلب الدول الإتحادية ".والدفاع عنه ،وض9ن أمن حدود العراق

السياسـة الأمنيـة وليست  ،هي السياسة الامنية الخارجية،)ـ ثانيا ١١٠(ويبدوا أن ما تقصده المادة  

اقرت بوضوح ان حكومة أقليم كوردستان تخـتص بكـل مـا تتطلبـه ) ـ خامسا١٢١(لأن المادة  ،الداخلية

. )٢(كالشرطة والأمن وحرس الإقليم ،وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم،إدارة الأقليم

Hكوردستان وجيش للحكومة الإتحاديةجيش لأقليم  ،وعليه أن الدستور العراقي لايسمح بوجود جيش، 

مـن  ،ولكن افسح المجال لحكومات الأقاليم بصنع السياسة الأمنية الداخلية وإنشاء قوى الأمن الداخلي

 .أجل ح9ية الأمن الداخلي ومنع الفوضى والتهديدات التي تواجه أمن أقليم كوردستان

 

ðäbrÜa@kÝ*¾a@ @
çbn�†ŠíØ@âïÝÔc@À@óïåàÿa@ó�bï�Üa@Êå–@ @

وطبيعـة ،ترتبط السياسة الامنية في كـل المجتمعـات بطبيعـة النظـام السـياسي السـائد في المجتمع 

وهنـا يواجـه اقلـيم كوردسـتان ،تقسيم السلطات والصلاحيات التـي يحـددها الدسـتور النافـذ في البلاد

م مخـتلط؟ هل هو نظـام رئـاسي ام نظـام برلمـاw؟أ  ،اشكالية تحديد طبيعة النظام السياسي السائد فيه

اذ y يستفتى الى اليوم على مشروع ،وازداد الامر تعقيدا مع حالة الفراغ الدستوري الذي يشهده الاقليم

  .وذلك لاسباب سياسية ،٢٠٠٩-٦-٢٤دستور اقليم كوردستان الذي اقره البرلمان في الاقليم منذ 

ددت معالمـه بانـه نظامـا اما من الناحية العملية فان النظام السياسي في اقليم كوردسـتان فقـد حـ

وأستعاضـت قـادة إقلـيم كوردسـتان عـن الدسـتور بسـن ،)بH النظام البرلماw والنظام الرئـاسي(مختلطا

مجموعة من القوانH الأساس التي تعالج وظائف المؤسسات المختلفة للحكـم والمؤسسـات الرسـمية في 

 .>ا فيها قضية صنع السياسة العامة،الاقليم

                                                 
 .الدستور العراقي الدائم )١(
  .٢٠٠٥الدستور العراقي الدائم لسنة  )٢(
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و حـدود العلاقـة  ،ترتبط بربـاط وثيـق بالدسـتور لى ان موضوعة السياسات العامةوتجدر الاشارة ا

أي العلاقـة القا�ـة بـH الإجهـزة  ،تتضح من خلال دراسة موقف الدستور مـن العلاقـة بـH السـلطات

وكـذلك مـدى فعاليـة عمليـة المراقبـة ،وبقية السلطات التي لهاحق إصدار القـرار في الدولة ،الحكومية

ولهـذا يقيـد الدسـتور السـلطة التشرـيعية في سـنها للقـوانH . ة التي تخضع لها هذه الأجهـزةوالمحاسب

ويقيد السلطة التنفيذية فـي9 تتخـذه مـن لـوائح وقـرارات ويقيـد  ،بحيث لا تخالف أي نص دستوري

ذلك أن هذه السـلطات الـثلاث هـي سـلطات منشـأة . كذلك السلطة القضائية في9 تصدره من أحكام

  .)١(الدستور وهو الذي ينظمها ويحدد لها إختصاصاتها بواسطة

وعليه إن النظام السياسي في أقليم كوردستان يستند الى مجموعة من القوانH التي تحدد صلاحيات 

وإن صنع السياسة الأمنيـة في أقلـيم كوردسـتان ترسـم مـن المؤسسـات  ،وإختصاصات السلطات العامة

Hالرسمية ك9 حددتها القوان.  

  

  : السلطة التنفيذية: لاًاو 

كـ9 حـدده نـص قـانون  ،تتكون السلطة التنفيذية في اقليم كوردستان من رئاسة اقليم كوردسـتان

رئـيس إقلـيم (يكون لإقلـيم كوردسـتان العـراق رئـيس يسـمى" رئاسة أقليم كوردستان في المادة الأولى 

و ينتخب بالإقتراع العام السري المباشر . )٢( "وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية في الإقليم) كوردستان

ويتـولى التنسـيق في الميـادين كافـة بـH السـلطات  ،من مواطني إقليم كوردستان لمـدة اربعـة سـنوات

رئاسة أقليم كوردسـتان العـراق مؤسسـة قانونيـة رسـمية >وجـب أي إن .)٣(الإتحادية وسلطات الإقليم

و يعد رئيس الأقليم أعلى  ،الصادر من قبل برلمان كوردستان) ٢٠٠٥(لسنة ) ١(قانون رئاسة الأقليم رقم 

و يشرف على ،و 0ثل شعب كوردستان على الصعيدين الداخلي و الخارجي،منصب في السلطة التنفيذية

  .العلاقات و التنسيق بH السلطات الاتحادية العراقية و الأقليم

ظـام السـياسي في اقلـيم كوردسـتان جعلـت مـن الن،ولرئيس الإقليم مهام وصلاحيات واسـعة وكث\ة

wاذ جمع س9ت ومميزات ،اي إنه نظام مختلط ،وقريب من النظام الرئاسي ،ينحى نحو نظام شبه برلما

                                                 
 .٣٢ص ،المصدر سبق ذكره ،وصال العزاوي.د )١(
 ).١(قانون رئاسة إقليم كوردستان المادة رقم )٢(
 ).٢(قانون رئاسة إقليم كوردستان المادة رقم )٣(
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السياسة الأمنية في إقليم كوردستان

أمـا فــي9 يتعلـق بالسياســة الأمنيـة فهــو القائـد العــام لقــوات  ،النظـام البرلمــاw والرئـاسي في ان واحــد

ات لها قوة القانون بعد التشاور والإتفـاق مـع رئـيس وله حق إصدار قرار ،)١(بيشمركةكوردستان العراق

ونظامـه السـياسي أو الأمـن العـام أو مؤسسـاته  ومجلس الوزراء عند تعـرض الاقلـيم ،المجلس الوطني

  .)٢( ..الدستورية للمخاطر

تجعل منه صـاحب السـلطة الاولى ،يتضح م9 تقدم إن رئيس إقليم كوردستان له صلاحيات واسعة

) مجلس أمن اقليم كوردستان(وهناك مجلس للأمن إقليم كوردستان يسمى ب ،لمتساوينأو الأول بH ا

  : )٣(ويتكون من الهيئات الأتية ،برئيس الاقليم مرتبطا مؤسسيا

  .الإقليم) ئاسايش(ـ مؤسسة أمن ١

  .ـ مديرية العامة للاإستخبارات العسكرية٢

  .ـ وكالة الح9ية والمعلومات٣

سعة في المجال ألأمني فهو المسؤول عن رسم وتخطيط وتنظيم السياسـة ولهذا المجلس صلاحيات وا

  . )٤( وينسق بH المؤسسات الأمنية كافة ،ألامنية الموحدة

 ،إذن رئيس إقليم كوردستان هو المسؤول عن رسم السياسة الأمنية وح9ية أمـن إقلـيم كوردسـتان

إن y نقـل معدومـة في وضـع السياسـة  ،ودةبين9 نجد في النظم البرلمانية إن الرئيس له صلاحيات محد

وتعد حكومة  ،>ا فيها السياسة الأمنية ،والحكومة هي المسؤول الأول عن صنع السياسة العامة. الأمنية

وهذا يعني الحكومة مسـؤولة ج9عيـة عـن السياسـة العامـة ورئـيس  ،إقليم كوردستان هيئة ج9عية

ويعد أعـلى هيئـة  ،ة التنفيذية الفعلية في مجلس الوزراءفهو صاحب السلط ،الوزراء هو المسؤول الأول

وهـذا المجلـس 0ـارس صـلاحيات واسـعة فهـو . )٥(تنفيذية للإقليم ويتكون من الرئيس ونوابه والـوزراء

وألإشراف على تنيفذها وفقا للقوانH المعينة بعد إقرارها من  ،المسؤول عن وضع السياسة العامة لأقليم

                                                 
 ).١(ـفقرة)١٤(قانون رئاسة إقليم كوردستان المادة رقم )١(
 ).ـ خامسا١٠(قانون رئاسة إقليم كوردستان المادة رقم )٢(
  .لمجلس امن اقليم كوردستان ٤ينظر الفقرة الاولى من المادة الثانية من قانون رقم  )٣(

 ).ـ أولا٢(مجلس أمن إقليم كوردستان ـ العراق المادة رقم) ٤(قانون رقم 
 ).ـ ثانيا٢(تان ـ العراق المادة رقممجلس أمن إقليم كوردس) ٤(قانون رقم  )٤(
 ).ـ أولا٢(المادة رقم ١٩٩٢مجلس وزراء إقليم كوردستان ـ العراق لسنة ) ٣(قانون رقم  )٥(
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فضلا عن المحافظة على أمن الإقليم وح9ية حقوق المواطنH والممتلكات  ،العراق برلمان كوردستان قبل

  . )١(العامة ومصالح شعب كوردستان العراق

ومجلس ،يتضــح مــ9 تقــدم إن الســلطة التنفيذيــة لإقلــيم كوردســتان تتكــون مــن رئاســة الاقلــيم

ولكن الملاحـظ ان ،ن للسـلطة التنفيذيـةالوزراءوتعدان وفقا للقوانH النافذة في الإقليم الهيئتان العليتـا

رئيس الإقليم 0ارس سـلطات امنيـة واسـعة دون مسـؤولية ومراقبـة أيـة جهـة مـن الجهـات الرقابيـة 

 ،وهذا ما يؤدي الى عدم المحسابة والمسؤولية السياسية امام السلطات الرقابية ،المؤسساتية غ\ الشعب

  .راط في إستخدام الصلاحيات والإختصاصاتوبالتالي فان عدم المسائلة قد تؤدي الى الاف

  

  ):برلمان كوردستان العراق(السلطة التشريعية : ثانيا

 ،)الرقابـة ،الميزانيـة ،التشرـيع( وتتحدد مهامه  ،في النظام البرلماw) السلطة التشريعية( 0ثل البرلمان

جهة لرسم سياسة الحكومة وهو الجهة المو  ،وهو المجلس المسؤول عن إقرار وإصدار القوانH وتشريعها

  .وتصرفاتها

وأن السلطة التشريعية في أقليم كوردستان هي المرجع الاساس للبت في المسائل والقضـايا المصـ\ية 

وكذلك يتولى مهمة الرقابة على أداء السـلطة التنفيذيـة ومحاسـبتها ومراجعـة .لشعب إقليم كوردستان

الجهـة  فهـي. مسـاءلة واسـتجواب مجلـس الـوزراءوذلك عن طريق  ،السياسات التي رسمتها الحكومة

إقـرار :0ـارس سـلطات اخـرى منهـا ،للسلطة التنفيذية ولشـعب إقلـيم كوردسـتان والمرجع ،التشريعية

وتحديــد العلاقــة القانونيــة مــع الحكومــة  ،الإتفاقيــات والقضــايا المصــ\ية لشــعب إقلــيم كوردســتان

 .)٢(المركزية

منيــة في اقلــيم كوردســتان لــيس مــن إختصــاص الســلطة يتضــح مــ9 تقــدم ان صــنع السياســة الأ 

ويسـتطيع ،ويقتصر دوره على اقرار القوانH التي تأb من الحكومـة بصـدد السياسـة الأمنية ،التشريعية

  .ك9 هو في القوانH ،تعديلها ويوجه الحكومة >9رستها ومراقبة تنفيذها

  

                                                 
 ).١,٢(الفقرتH)ـ ٨(المادة رقم ١٩٩٢مجلس وزراء إقليم كوردستان ـ العراق لسنة ) ٣(قانون رقم  )١(
المـادة  ١٩٩٢مجلس الوطني لإقليم كوردستان ـ العراق لسنة ) ١( من قانون رقم ٥٦الفقرة الثانية من المادة  )٢(

 ).٢(الفقرة)ـ ٥٦(رقم
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السياسة الأمنية في إقليم كوردستان

  :السلطة القضائية: ثالثا

وذلـك بتفسـ\  ،حقيـق العدالـة وتـوف\ الفـرص المسـاوية للمـواطنHالسلطة القضـائية ت إن مهمة

وم9 لاشك فيه إن مباشرة السلطة  ،القانون وتطبيقه على الوقائع المعنية التي تعرض عليها في المنازعات

  .)١(ض9نة أساسية من ض9نات قيام الدولة القانونية ،القضائية لرقابة قضائية فعالة على أع9ل الإدارة

بل كانـت ،٢٠٠٧ر الاشارة الى ان السلطة القضائية في اقليم كوردستان y تكن مستقلة الى عام وتجد

وتم فصله عن  ،٢٠٠٧لسنة ) ٢٣(لحH اقرار قانون السلطة القضائية المرقم ،تابعة الى السلطة التنفيذية

 لسـلطات وإسـتقلاليةوكان إنجازا على طريق الد0قراطية ومبدا فصل ا.انفصالا تاما ،السلطة التنفيذية

واضحت ولاية . )٢(لتكون بذلك السلطة القضائية مستقلة ولا سلطان عليها غ\ القانون.السلطة القضائية

وتخـتص بالفصـل في  ،المحاكم تسري على جميع الأشخاص الطبيعيـH والمعنـويH >ـا في ذلـك الحكومـة

 .)٣( المنازعات والجرائم كافة

ولكـن لهـا دور كبـ\ في تفسـ\  ،ضـائية لا تصـنع السياسـة الأمنيـةيتضح م9 تقدم ان السلطة الق 

وتقيـد السـلطات  ،السياسة الأمنية أو مراجعة النصـوص الخاصـة بتنفيـذ السياسـة الامنيـة او تعـديلها

  .الأمنية >9رسة الأساليب القانونية الوقائية والتطبيقية لضبط السلطة الأمنية

  

  : المؤسسات غU الرسمية: رابعا

هنـاك مشـاركون غـ\  ، جانب المؤسسات الرسمية التي تساهم في عملية صنع السياسـة الأمنيـةالى

هذه المؤسسات لها دور في صنع السياسات في  ،رسميH مثل الأحزاب السياسية والراي العام والمواطنون

بسـلطة  ولاتتمتـع ،اي ان قراراتها غ\ ملزمـة للجميـع ،مختلف الظروف ولكنها لاتساهم بصفة رسمية

فإن النظام السياسي  ،واذا كانت الأحزاب السياسية تتمتع بأهمية في بناء النظام السياسي عموما.قانونية

في اقليم كوردستان يكشف عن تلـك الأهميـة البالغـة للنظـام الحـز  في تكـوين النظـام السـياسي بـل 

ودائرة التـأث\ ، خـارج السـلطةدائـرة التـأث\: وأن تأث\ الحزب السياسي يتجسد بدائرتH هـ9 ،وتحديده

بـل تتجاوزهـا الى تحديـد  ،فالأحزاب لا تقـف عنـد حـد بلـورة المسـائل الأساسـية ،ضمن السلطة ذاتها

                                                 
 .٤٨ص  ،المصدر سبق ذكره ،وصال العزاوي. د )١(
 ).٢(المادة رقم ٢٠٠٧السلطة القضائية لإقليم كوردستان ـ العراق لسنة ) ٢٣(قانون رقم )٢(
 ).٤(المادة رقم ٢٠٠٧ـ العراق لسنة  السلطة القضائية لإقليم كوردستان) ٢٣(قانون رقم )٣(



 

 
 

SPT@  درا��ت 	������ و ������@

 
 ٢٠١٥نيسان  )الخامس(العدد ،  الثالثةالسنة 

 

  اوميد رفيق فتاح.د

وفي إثارة الرأي العام حـول المسـألة  ،ولهذا التحديد أهمية في تقديم هذه المسألة وتأخ\ تلك ،اولوياتها

  .)١(الأولى دون الثانيةوإقناعه بتبني الموقف الذي يتخذه الحزب حيالها

وبذلك فان الحزب عندما يتمتع بالاغلبية في البرلمان ويتواجد اعضائه في موقع المسؤولية الحكومية 

ترجمـة  والملاحظ ان هنـاك،ةيفترض ان تترجم برامجه على الواقع العمـلي فتتحـول الى سياسـة حكوميـ

وهذا ما نلاحظه في سلوكيات قوات ،خاطئة في اقليم كوردستان لعملية دمج سياسة الحزب في الحكومة

 ،وليس من المؤسسـات الحكوميـة الرسـمية،الأمن والبيشمركة التي تاخذ اوامرها من الأحزاب السياسية

المعارك الداخلية حتـى في الجبـال وقـت وذلك نتيجة وجود صراعات حزبية داخلية وتجربة مريرة من 

اـعات والمعـارك حالـة مـن عـدم الثقـة مـا بـH هـذه . مجابهتهم للنظام السابق وقد خلقت تلـك الصر

Hالرئيسـي Hالحـزب Hوبقـي ) الاتحـاد الـوطني والحـزب الـد0قراطي(الاحزاب ورسختها بالخصوص ماب

وهـذا مـا يثـ\  ،b الداخليـة والبيشـمركةللأحزاب السياسية قوات مسلحة غ\ منظمة في صـفوف وزار 

مخاوف المواطن من تجدد الصراعات بH الأحزاب ر>ا يؤدي الى عودة الإقتتال الداخلي وفقدان السـلم 

  ،الأهلي

لـوزارة ٢٠٠٧وبعد مرو رزمن طويل نسبيا على وقف الإقتتـال الـداخلي وصـدور القـوانH في عـام  

 ٢٠١٤وفي سـنة . )٢( ان هذا القانون y يدخل حيز التنفيذ الفعلى بيد ،البيشمركة لتنظيم وتوحيد قواتها

وبعـدها صـدر قـرار مـن  ،صدر قرار من برلمان كوردستان بتوحيد القوات البيشمركة خلال سـتة اشـهر

التابعـةالى الإتحـاد الـوطني ) ٧٠(اي قـوات ،رئيس اقليم كوردستان بتوحيد وتنظـيم قـوات البيشـمركة

w٨٠(وقــوات  ،الكوردســتا (wوعلى الــرغم مــن كــل هــذه ،التابعــة الى الحــزب الــد0قراطي الكوردســتا

القرارات والخطوات لازال هناك صعوبات وعدم ثقة بH الأحزاب الكوردية لتحويل القـوات الأمنيـة الى 

  .قوات منظمة ومهنية بعيدا عن إنت9ئها للحزب السياسي

اقلـيم كوردسـتان تتبلـور وتصـاغ مـن الأحـزاب  إن صنع السياسة الأمنية في وهنا تجدر الاشارة الى 

وذلك بسبب تعدد مراجع للأوامر وحركة القوات الأمنية من مكان  ،السياسية قبل أن تصنع في الحكومة

  .الى اخر

                                                 
 .١١٨ص،١٩٩١ ،بغداد ،دار الحكمة ،الأنظمة السياسية ،علي غالب العاw.صالح جواد كاظم ود. د)١(
 .www.sbeiy.comعلى موقع  ٢٠١٤، یÙزبدایح یچنگ ریژ Ùل میرÙه یكدار Ùچ یز Öه ،س\وان رشيد)٢(
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السياسة الأمنية في إقليم كوردستان

  ١( :في أتجاهات ثلاثة  الامر الذي جعل المواطن ينظر الى السياسة الأمنية

  .اساسا لخدمة السلطة فقط يدرك أن السياسة الأمنية تستخدم: الاتجاه الاول 

wوان السياسـة  ،فإنه المواطن ينظر الى جهاز الأمن بوصفه شرا يتطلب الإبتعادعنـه: أما الاتجاه الثا

 ولاشأن للمواطن بها ،الأمنية مسؤولية الحكومة وحدها

 وعـلى المـواطن مسـاعدة القـوات ،ينظر الى السياسة الأمنية مسـؤولية الجميـع: ألثالث أماالاتجاه 

  .الأمنية

يـدرك بـان ،وتجدر الاشارة الى انه بالرغم م9 ذكر أعـلاه فـإن المـواطن في أقلـيم كوردسـتان عموما 

وان  .الأمنية التي تنعكس على حياة المواطن الأمن مسؤولية الجميع ولا0كن تجهال الثغرات والعواقب

ل هـي نتيجـة لـوعي المـواطن تحسن الوضع الأمني والسياسة الأمنية في أقليم كوردستان كانـت ولاتـزا

وكـذلك لابـد .لذلك في كل الأحوال 0د يد العـون والمسـاعدة للقـوات الأمنيـة ،بخطورة الثغرات الأمنية

الأشارة الى الدور الإيجاß لمؤسسات المجتمع المدw والإعلام في توعية الرأي العام وتنبيه صـناع السياسـة 

  .واعد وسياسة أمنية موحدةوخطورة عدم وجود ق ،لضرورة خطاب امني موحد

  
brÜa@kÝ*¾aÜs@ @

çbn�†ŠíØ@âïÝÔg@À@óïåàÿa@ó�bï�Üa@pbàíÕà@ @

إذ إن الهـدف الاسـاس  ،العناصر التي يتكون منهـا هـذه السياسـة ،يقصد >قومات السياسة الأمنية

هـا الذي يجب أن تعالجه أية سياسة أمنية ينطلق من مدى توافر الأرضية الماديـة والبشرـية التـي ~تلك

 . هذه السياسة ومدى تفاعل هذه المقومات بغية تحقيق الأهداف التي تسعى الى تحقيقها

تتفاعل في صـنعها المؤسسـات الرسـمية وغـ\  ،اذن صنع السياسة الأمنية هي عمل مؤسسي تفاعلي

 لتحقيق الأمن والتحرر من الخوف والشعور بالط�نينـة ودرء ،ضمن الإستراتجية بعيدة المدى ،الرسمية

تسعى الى تنيفيذ هذه الإسـتراتيجيات بواسـطة  ،وعندما تحددالدولة أهدافها وإستراتيجيتها ،التهديدات

والإمكانات المتوفرة بشرـيا وماديـا لتنفـذ الخطـة في الوقـت  ،الخطط والبرامج المناسبة واليات المختلفة

ة التي تقوم >هامها التنفيذيـة وفي هذه المرحلة تتحول المسؤولية الى السلطات التنفيذي. الزمني المحدد

                                                 
  .٧٢٣ص  ،المصدر سبق ذكره ،حامد عبدالماجد قويسي.د)١(
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وتتلخص مقومات السياسة الأمنية وأهدافها الاستراتيجية بعيد المدى والتكتيكيـة المبـاشرة في  .والعملية

   :النقاط الأتية

 وتنفيذ قرارات السلطات الثلاث  ،وتطبيق القانون ،وح9ية الدستور ،المحافظة على أمن الوطن) أ

العكـس مـن سـائر المنـاطق العراقيـة الاخـرى بوضـع أمنـي مسـتقر  ويتميز إقليم كوردستان عـلى

 ،لذا على أقليم كوردستان أن يخطو خطوات فعلية من أجل الحفاظ عـلى هـذ الإسـتقرار الأمنـي،نسبيا

وأن تحقق ذلك يقتضي توحيد قوات  ،وعدم إفساح المجال لأي طرف كان أن يؤثر على الحالة الأمنية لها

وعــلى أســاس الكفــاءة وليســت المحاصصــة  ،ة ومهنيــة دون التمييــز والتحــزبالبيشــمركة >عــاي\ فنيــ

الإهت9م بقدرة وفاعلية النظـام السـياسي  ،بناء على ذلك يتتطلب الأمن القومي الكوردي.)١(والمحسوبية

وذلـك ببنـاء الثقـة وإيجـاد  ،في إقليم كوردسـتان عـلى ح9يـة القـيم والمؤسسـات القانونيـة الموجـودة

  .عقلانيــــة لمواكبــــة المســــتجدات والمتطلبــــات الجديــــدة عــــلى كــــل االصــــعدالسياســــات ال

 ،حيـث9 كـان ،و~كينهـا مـن المحافظـة عـلى أمـن المـواطن،بشرـيا وفنيا تطوير قدرات أجهزة الأمن) ب

وتحضـ\ أوضـاع اجهـزة الامـن .والـدفاع عنهـا في المواقـع الأخـرى ،وح9ية حقوقه وممتلكاتـه الخاصـة

عـلى الـرغم مـن إن القـوات .لجديـدة التـي بـدأت بعـد الحـرب عـلى الإرهـابللتعاطي مع المرحلـة ا

وهـذا مـا يفـرض تخصـيص  ،البيشمركة من الجانب الدستورى جـزء مـن المنظومـة الدفاعيـة العراقيـة

ولكـن لحـد الأن الحكومـة العراقيـة y تخصـص الميزانيـة  ،الرواتب والمخصصـات والتـدريب والتسـليح

ذا مـا يشـكل نوعـا مـن التراجـع في التـدريب والتسـليح وتـدw مسـتوى وه.الخاصة لقوات البيشمركة

   .الرواتب

واسـتمرار  ،فرض احـترام الاتفاقيـات التـي يوقعهـا إقلـيم كوردسـتان مـع الحكومـة الإتحاديـة) جـ

وسـيكون ) التحالف الدولي ضـد الدولـة الإسلاميةــداعش ـ( العلاقات السياسية مع الدول التي شكلت

  .ستمرار تسليح وتدريب وبناء الثقة للبيشمركة بوصفها قوة مسلحة دفاعيةمقوما أساسيا لإ 

وتطبيق القانون وفرض النظام العام في جميع الاراضي الخاضعة لأقليم  ،محاربة الجر0ة بانواعها) د

 . كوردستان

                                                 
)١(Hمجلة دراسات قانونية  ،دور التخطيط الإستراتيجي في رسم مستقبل إقليم كوردستان ،الياس طاهر محمد أم

ص  ،السلي9نية ،٢٠١٣كانون الأول) ٢(العدد ،السنة الأولى ،جامعة السلي9نية/ كلية القانون والسياسة ،وسياسية
٣١٣. 
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ات وذلك من خـلال عمليـات التنمويـة والإسـتث9ر  ،التركيز على المجال الحيوي للتنمية المستدامة)ه

لابد من التفكـ\ بتـأث\ الجانـب الأمنـي عـلى المجـال  ،السياسة الأمنية وعندما تصاغ ،المحلية والأجنبية

فالقدرات المادية الإقتصادية التـي يتمتـع بهـا إقلـيم كوردسـتان 0كـن إسـتث9رها في .الأقتصادي والمالي

م أيضـا يسـهل عمليـة التخطـيط وكذلك عدم تعقيد البناء الإقتصـادي في الإقلـي ،التخطيط الإستراتيجي

  .وبناء السياسة الأمنية الشاملة والناجحة. )١(ويكون عاملا مساعدا لنجاح الخطة الإسترتيجية

وتجدر الاشارة الى ان هناك مقوم قانوw يسـاعد عمليـة الإسـتث9رات وهـو قـانون الإسـتث9روالذي 

لـيم تشـمل قطاعـات السـياحة والزراعـة وإن مجالات الإستث9ر في الإق.شكل >وجبه هيئة ألإستث9رات

في حH أصبحت  ،هو القطاع الأول في الإستث9ر٢٠١٢وإن الإسكان كان حتى ،والتعليم والبنوك والإسكان

رغــم إن الشرـكـات الإســتث9رية y تســحب . المشــاريع الزراعيــة والســياحية تحتــل المرتبــة الأولى حاليــا

ة ملحوظه من الع9لة الأجنبيـة بسـبب سـوء الأوضـاع لكن رحيل نسب ،مشاريعها من إقليم كوردستان

كونهـا تعتمـد عليهـا أكـu مـن  ،الأمنية في العراق أضـطر العديـدمن تلـك الشركـات الى إيقـاف عملهـا

( مثل الصناعات البتروكيميائيـة ومنهـا ،هناك قطاعات صناعية مهمة في كوردستانفضلا عن ان .المحلية

0كـن  وصناعة المواد الإنشائية والعديد مـن الصـناعات الغذائيـة ،يةوالبتروكيمياو) الصناعات النفطية 

يتضح م9 سـبق أن التنميـة لا0كـن أن تحصـل دون وجـود الأمـن وتـوف\  .)٢(استث9رها في هذا المجال

ناك مؤسسات أمنية في ه،الأرضية المناسبة والض9ن الأمني فعليا وقانونيا ولتحقيق هذا الهدف وح9يته

تان التـي تخـتص بتنفيـذ السياسـة الأمنيـة وإسـتراتيجياتها الموضـوعة مـن قبـل السـلطة إقليم كوردسـ

وهي وسـائل واليـات تنفيـذ السياسـة  ،هذه الأجهزة والمؤسسات الأمنية ،السياسية في إقليم كوردستان

  :وتتكون من المؤسسات الأتية: الأمنية متعددةة ومتكاملة الوظائف

   ،نـ مجلس الأمن في إقليم كوردستا١

  :)٣(تقوم هذه المؤسسة بصياغة وتنفيذ امن الأقليم عن طريق

  ض9ن الأمن والإستقرار في الإقليم: اولا

                                                 
 .315ص ،المصدر نفسه)١(
مركـز كوردسـتان للدراسـات  ،لمقومات الجيوبوليتيكيةللأمن القومي في إقليم كوردسـتانا ،جزا توفيق طالب.د)٢(

 .٣٠٨ص ،٢٠٠٥،السلي9نية ،الإستراتيجية
 .٢٠١١لسنة ) ٤(المادة الثالثة من قانون المرقم )٣(
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  .ثانياـ ح9ية القواعد والمبادئ الدستورية والقانونية في الإقليم

  . التهديدات التي تواجه إقليم كوردستان جمع وتحليل وتقييم المعلومات عن: ثالثا

  .مات بH المؤسسات المختصة بH حكومة الإقليم والحكومة الفدراليةتبادل المعلو : رابعا

تبادل المتهمH والمجرمH وإحالـة المشـاكل بـH المؤسسـات الأمنيـة الفدراليـة والمؤسسـات : خامسا

  .المشابهة في الإقليم

  .ح9ية الأمن الإقتصادي في الإقليم وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية: سادسا

  .من الإقليم من الجرائم الخط\ة والجرائم المخططة أو المنظمةح9ية أ :سابعا

  .ح9ية نظام المعلومات في الإقليم: ثامنا

  .مواجهة الإرهاب >وجب القوانH المعمولة في الإقليم: تاسعا

  .مواجهة أع9ل التجسس >وجب القوانH المعمولة في الإقليم:عاشرا

  .ح9ية أمن الإتصالات: احدى عشر

  .ح9ية أمن المطارات والمداخل الحدودية في الإقليم: عشراثنتى 

  .في أوقات الضرورية التنسيق مع الجهات المعنية لح9ية أمن الأشخاص الرسميH: ثلاثة عشر

التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعـة شـؤون اللاجئـH والنـازحH الأجانـب المقيمـH في : أربعة عشر

  .الأقليم

  .ن الغذاÅ والصحي في الإقليم بالتنسيق مع الجهات المعنيةح9ية الأم: خمسة عشر

  .ح9ية أمن الطاقة والمؤسسات الحضارية: ستة عشر

التنسـيق مـع الجهـات المعنيـة لح9يـة المـنظ9ت الدوليـة والممثليـات الدبلوماسـية : سبعة عشرـ

  .والقنصلية في الإقليم

وتقـيم المعلومـات الإسـتخباراتية  ضـ9ن أمـن مقـرات ومكونـات البيشـمركة وجمـع: �تنية عشرـ

 . والميدانية والإستراتيجية

  

وزارة البيشمركة كإحدى المؤسسـات التنفيذيـة تقـوم بالمهـام ): حرس الإقليم(ـ وزارة البيشمركة٢

  :)١(الأتية
                                                 

 .٢٠٠٧لسنة ) ١٩(المادة الثانية من قانون الرقم من) ثانيا،اولا(فقرة )١(
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  .أولاـ ح9ية وض9ن إقليم كوردستان والدفاع عن المصلحة الوطنية والقومية لإقليم كوردستان

  .لكيان السياسي للإقليم ونظام حكمه الد0قراطي والمحافظة على مؤسساته الدستوريةح9ية ا:ثانيا

تتـولى ) الدفاع المدc. السفر والجنسية. المرور.الشرطة( أو قوى الأمن الداخلي : ـ وزارة الداخلية٣

  :)١(الوزارة تحقيق الأهداف والمهامالأتية

  .حافظة على وحدته وح9ية أمنه الداخليتنفيذ السياسة العامة لحكومة الإقليم والم: اولا

العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون والمحافظة على النظام العـام وح9يـة الأمـوال العامـة : ثانيا

  .والخاصة

العمل من أجل ح9ية وض9ن م9رسة الحريات الد0قراطية وحقـوق الإنسـان وتجسـيد دور : ثالثا

  .مؤسسات المجتمع المدw في الإقليم

العمل على منع وقوع الجر0ة والعنف ضد المرأة ومكافحته بهدف تحقيق الأمن والإسـتقرار : رابعا

  .والسلامة العامة

التعاون والتنسيق مع الوزارت والمرافق العامة المختصة بشأن المهـام و الواجبـات المتعلقـة : خامسا

تحاديـة أو أيـة منظمـة عراقيـة أو بح9ية الأمن وحفظ النظام العام والتنسـيق مـع وزارة الداخليـة الإ 

  .دولية ضمن إختصاصات الوزارة

نشر الوعي الثقافي والأمني وخلق مناخ امن بـH قـوى الأمـن الـداخلي مـع مختلـف فئـات : سادسا

تتـولى هـذه .المجتمع المدw والأفراد لتوجيههم بالتعـاون والتنسـيق لح9يـة المصـلحة العامـة المشـتركة

وتنفيذ السياسة الأمنية إستنادا الى القوانH النافذة في إقليم كوردسـتان لضـبط المؤسسات الأمنية مهام 

أو بعد الجرائم عن طريق الم9رسات الأمنيـة المسـموحة  ،الأمن سواء قبل وقوع الجرائم بوسائل وقائية

  .قانونيا

 
sÜbrÜa@szj¾a@ @

çbn�†ŠíØ@âïÝÔg@À@óïåàÿa@ó�bï�Üa@pa†‡«@ @

في هـذه المرحلـة  ات التي تواجه السياسة الأمنيـة في إقلـيم كوردسـتانعن التحدي في سياق البحث

ثـم  ؟لماذا البحث الان في هذه المسألة: يتبادر للذهن جملة من الأسئلة منها ،وتعيق تطويرها وتنفيذها

                                                 
 .٢٠٠٩لسنة ) ٦(المادة الثانية من قانون الرقم  من)٦ـ٥ـ٤ـ ٣ـ٢ـ١(فقرات)١(
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ما هي المقومات المطلوب توفرها في هذه السياسة؟ وما هـي العقبـات التـي تواجههـا وكيـف السـبيل 

0كن تطوير سياسة أمنية وطنية في ظل الدولة الإتحادية؟ وكيف 0كن جعلهـا تحظـى  وهل ؟لتخطيها

بقبول سياسي؟ وما مستقبل السياسة الأمنية في ظل المتغ\ات الموجودة على الساحة السياسية العراقيـة 

   ؟والإقليمية؟ وما دور المتغ\ الدولي في دعم مسقبل السياسة الأمنية في الإقليم

  :ن هذه الاسئلة لابد من البحث من خلال المطالب الاتيةوللاجابة ع
@ @

ßìÿa@kÝ*¾a@ @
çbn�†ŠíØ@âïÝÔg@À@óïåàÿa@ó�bï�Üa@pbî‡¥@ @

0كن رصـد نوعـان مـن  ،في سياق بحث إشكالية تنفيذ وتطوير السياسة الأمنية في إقليم كوردستان

تتمثـل في مواقـف القـوى  عن مجموعة مـن التحـديات السياسـية عبارة:التحدي الاول :التحديات ه9

  .السياسية الكوردستانية والوضع الأمني الموجود في العراق

wمجموعة العقبات البنيويـة والفنيـة الكامنـة في جسـد المؤسسـة الأمنيـة في إقلـيم : والتحدي الثا

وضعف الخبرة وقلة التدريب وترهل الكـادر وعـدم  ،تتجلى في ارتباك الهيكلية والرتب والتي،كوردستان

  .فضلا عن نقص الأجهزة والمعدات الفنية،البراءة والكفاءة ونقص المعلومات الإستخاراتية

 :وبهذا الصدد 0كن ان نسجل ابرز التحديات التي تواجه اقليم كوردستان وهي

ـ تحدي الإرهاب والحركات المتطرفة من القاعدة والدولـة الإسـلامية في العـراق والشـام مايسـمى ١

أبقــت الســلطات في إقلــيم كردســتان العــراق قــوات . أمــن إقلــيم كوردســتان التــي تهــدد) داعــش(ب

وتم نشر ،في الموصل ش9ل العراق" داعش"البيشمركة في حالة تأهب تحسبا لأي تهديد قادم من تنظيم 

فضلا عن إقامة نقاط تفتيش على الطرق  ،كيلومترا ١٠٥٠قوات البيشمركة وقوى أمنية اخرى على طول 

وزاد التوتر على حدود الأقليم المتاخمـة للمنـاطق التـي يسـيطر عليهـا داعـش منـذ ،قليمالمؤدية إلى الإ 

  .)١(٢٠١٤سقوط الموصل في التاسع من يونيو 

ـ التـوتر المسـتمر في العلاقـة بـH حكومـة أقلـيم كوردسـتان والحكومـة الفدراليـة بصـدد قـوات ٢

 ،تؤدى الى عـدم الإسـتقرار الأمنـي والعسـكري ،البيشمركة وميزانتها وتواجدها في المناطق المتنازع عليها

  .وتعد احدى المشاكل الرئيسة في عدم تسليح وتدريبب القوات الأمنية في إقليم كوردستان

                                                 
)١(world/iraq/2014/07/26/%D9%82%D9%88%D8%A7- and-http://www.alarabiya.net/ar/arab  
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السياسة الأمنية في إقليم كوردستان

وغيـاب بنـاء أسـتراتيجية أمنيـة متوازنـة مـع  ،عدم المحافظة على التوازنات الدوليـة والإقليميـة ـ٣

ب أن تكون خاضعة للتفاعل مع مصالح الأطراف الفاعلة لأن بناء أية إستراتيجية يج ،السياسة الإقليمية

المحلية وتلقى ردود أفعال منها ومواجهـة الإختلافـات داخـل المجتمـع والمصـالح والأطـراف المعنيـة في 

  .)١(الساحة الدولية

 ،ـ إسـتخدام القـوات الأمنيـة والمؤسسـة العسـكرية بوصـفه عـاملا اساسـيا في التنـافس السـياسي٤

وفي بعض الأحيـان يتحـول الى طـرف في  ،زب السياسي ويكون أداة للوصول الى السلطةويتقلص دور الح

اى إن الجـيش جيشـا  ،>عنى اخر العلاقة بـH الجـيش والسـلطة علاقـة غـ\ طبيعيـة.)٢(الحرب الأهلية

فتحولـه الى  ،اي السلطة في هذا المشهد تستولي على جيش هـو جـيش الدولـة ،للسلطة لا جيشا للدولة

  . وهذا أمر خط\ في بناء مؤسسة أمنية تتميز بفقدانها لعقيدة وطنية محايدة. حت أمرتهاأداة ت

والـذي  ،فالتخطيط الأمني أحد أنواع التخطيط وفقا لمجالاتـه ،ـ ضعف التخطيط في المجال الأمني٥

تراضـات ووضـع الإف ،ويتمثل في عملية جمع البيانات ومعالجتها ،تعتمدعليه القطاعات الأمنية المختلفة

تـم وضـع الخطـط  ،وتحديـد الأهـداف الأمنيـة بنـاءعلى ذلـك ،والتنبؤات في9 يتعلق بالجانب الأمنـي

وy تعـد .)٣(وتحديد كافة المتطلبات اللازمة لتنفيـذها بالكفـاءة والفاعليـة المطلوبـة ،الموقوتة لتحقيقها

 ،المعنى المركـزي العسـكريومن ثم فقدت السيطرة على أجهزتها ب،السياسة الأمنية تبني على معلومات

دون  ،إذ باتـت تقـترب مـن نصـف المليـون ،وتقويض البطالة عن طريق إزدياد أعـداد القـوات الأمنيـة

  . التدريب وروح العقيدة الأمنية

صـحيح بحسـب ،ـ التحدي المالي وعدم وجود الميزانية الخاصـة لتسـليح وتـدريب القـوات الأمنية٦

ولكن  ،من ميزانية الاقليم لقوات البيشمركة والقوات الأمنية%٢٨.٧٤ميزانية إقليم كوردستان خصصت 

 .)٤(هذه الميزانية تصرف على الرواتب والمصروفات الإستهلاكية

وقلـيلا  ،والملاحظ من خلال التدقيق في لوائح وانظمة عمل المؤسسة الأمنية يتبH انها ظلت ناقصة

ونظام التعيH والترفيـع  ،واختيار الكوادر وتأهيلها ،هاما تم الالتزام بها في مجالات بناء الأجهزة وهيكليت

                                                 
)١(H٣١٦ص  ،المصدر سبق ذكره ،الياس طاهر محمد أم. 
 ،٢٠٠٢ ،بـ\وت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،السياسة والسلطةفي الوطن العر الجيش و  ،عبدالحميد مهري)٢(

 .٥٧ص
 .١٧٦ص ،٢٠١٢ ،السعودية ،جامعة نايف للعلوم الأمنية ،التخطيط الأمني الإستراتيجي ،سعود بن مرزوق)٣(
ــــــد رؤوف)٤( ــــــمةركة ،محم ــــــاî بيش ــــــتني هيزةك ــــــت،يةكخس ــــــلى ألإنترني ــــــاح ع  .مقال مت

http://www.awene.com/article/2015/02/06/38787 
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ويضاف لذلك . وبناء جهاز تقني أمني والإعت9د على الخبرات الخارجية ،والرواتب والمكافئات والتدريب

كله جملة من العقبات الفنية والتنظيمية المعقدة فرضتها الأبعاد القانونية بH حكومة إقليم كوردستان 

رالية وأهمها نقص الأجهزة والمعدات وضعف الامكانات البشرية والتسـليحية المسـموح والحكومة الفد

وتعددية في المراجع والأوامر الأمنية  ،بها والمتاحة للاجهزة وما رصد من السلطة لبناء الأجهزة وتطويرها

ل قـدرتها عـلى تعرق ،0كن القول ان التحديات التي تواجه اجهزة الامن. والتحزب داخل الأجهزة الأمنية

ويحـد مـن امكانيـة تطـوير قـدرات الاجهـزة  ،ويعيق تنفيذها ،انتهاج سياسة امنية مستقلة ومدروسة

خصوصا في حال طغيان الذاتيةالضيقة على المصالح الوطنية العليا وغياب السياسة والإسترتيجية . الامنية

  .الأمنية
ðäbrÜa@kÝ*¾a@ @

�†ŠíØ@âïÝÔg@À@óïåàÿa@ó�bï�Üa@ÞjÕn�àçbn@ @

بيد ان ذلك  ،ان عملية التكهن >ستقبل السياسة الامنية في اقليم كوردستان تكتنفها صعوبات جمة

لا0نع من تقديم مقتربات ومشاهد مستقبلية للسياسة الامنيـة في كوردسـتان تتمحـور حـول المشـاهد 

  :الاتية

  :مشهد الإستمرار: أولاً

العراق على وجه الخصـوص فقـد  -قليم كوردستانفي ضوء المتغ\ات التي شهدتها المنطقة بعامة وا

بيد ان هذه السلطة y تتمكن مـن القيـام بالإصـلاحات المطلوبـة في ،فرضت نوعا من سلطة امر الواقع

(  وعلى الرغم من وجـود المشـاريع المقترحـة مـن الجهـات عـدة مثـل،وتعديل مسارها السياسة الامنية

التـي تـدعوالى تعـديل السياسـة )الـخ....الإعلام ،لجتمع المدwمنظ9ت ا ،الراي العام ،الإحزاب السياسية

لكن y يجري اي تعديل وتطوير بالسياسة الامنية في الاقلـيم الامـر ،الأمنية لمواجهة التحديات الموجودة

أي هناك تـداخل بـH العمـل . الذي يعزز مشهد استمرار السياسة الامنية في الاقليم على وضعها الحالي

وهنـاك غيـاب حقيقـي في التخطـيط الإسـتراتيجي لرسـم  ،والإجهـزة الأمنيـة ،ل الحكـوميالحز  والعم

وعـدم التنسـيق الواضـح بـH حكومـة  ،وعدم الإهت9م بنشر الوعي الأمني ،مستقبل السياسات الأمنية

  .الإقليم والحكومة الفدرالية

  : مشهد التغU: ثانيا

الجديد فرضت على السلطة السياسية في إقليم  ان الحرب على الداعش والتعامل مع الوضع الأمني

وهناك ،)القيادة ،التدريب ،التنظيم( كوردستان إدراكاجًديدا لهيكلة القوات الأمنية من نواحي عدة مثل
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السياسة الأمنية في إقليم كوردستان

والتعاون مع جهات المعنية  ،محاولات جدية في إقليم كوردستان لعملية الإصلاح ضد العنف والتعذيب

ستحمل المسؤولية على رئيس  ،الأمنية التي حصلت في إقليم كوردستانوان المكتسبات  ،لحقوق الإنسان

وإزديـاد الإحترافيـة في صـفوف  ،إقليم كوردستان لتخطو الخطوات نحو تحسH تدريب القوات الأمنيـة

كإسـتجابة لمطالـب المجتمـع  ،لمواجهة التحديات الكب\ة التي تواجـه إقلـيم كوردسـتان ،القوات الأمنية

  .)١هيكلة القوات ومحاربة الإرهاب في المستقبلو  ،وضبط الحدود

لتوحيـد القـوات البيشـمركة وتحسـH رواتـبهم ) ١٩(لذلك صدر من برلمـان كوردسـتان قـرار رقـم 

من أجل توحيد القـوات ٢٠١٤ــ ١٢ـ١٤وصدر قرارا رئاسيا من قبل رئيس إقليم كوردستان في ،ومعداتهم

 ،ومنـع ايـة قـوات خـارج قيـادة وزارة البيشـمركة ،وعدم التحـزب داخـل قـوات البشـمركة البيشمركة

كل .)٢(لتوحيد قوات البيشمركة ٢٠١٤ـ١٢ـ١٠في ) ٧٩٥٤(من قبل وزير البيشمركة بكتاب رقم  وصدرامرا

هذه الخطوات تعد مؤشرا إيجابيا نحو مراجعة الخطاب و السياسة الأمنية في اقليم كوردسـتان العـراق 

وإيجـاد سياسـات بديلـة لمعالجـة النـواقص والثغـرات .كوردسـتان لمواجهة التحديات التي تواجه إقليم

  .الموجودة في صفوف القوات الأمنية

فـإن السـبيل  ،في ضوء ما تبH من البحث ومقومات السياسة الأمنيـة الحاليـة في إقلـيم كوردسـتان

   .هو خيار التغ\ وتطوير السياسة الأمنية الصائبة ،الراجح والقوي

  

  

  

                                                 
idisplay.a d/kurdish http://www.presidency.kr/ مقـال متـاح عـلى موقـع رئاسـة إقلـيم كوردسـتان)١(

=pZ0NDqydtnc spx?sm  
.  
ـــــــــا ،يةكخســـــــــتنى بيشـــــــــمةركة،محمـــــــــد رؤوف)٢( ـــــــــتمقال مت  .ح عـــــــــلى ألإنترني
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ó¸b©a@ @

على ماتقدم فقد خلـص البحـث الى مجموعـة مـن الاسـتنتاجات والتوصـيات والتـي 0كـن تاسيسا 

bتوضيحها >ا يا:  
ýìa@Zpbubnån�ýa@ @

وانتفاء التهديدات ومنها ما  ،دلالات متباينة منها ما يتسم بدلالة التحرر من الخوف ـ أن الأمن له١

وللأمن  .وح9ية قيمها الأساسية ،كيان الدولة ومنها ما يفسر بدلالة المحافظة على ،يحلل بتفس\ التنمية

بل يعنـي أيضـاً وسـيلة لارغامـه وجعلـه  ،حيث لا يعني فقط وسيلة للتحرر من الخطر ،مفهوم مزدوج

  .و>ا أن الأمن أوجده الخوف فإنه يقتضي ضرورة القيام بإجراءات مضادة للتحكم فيه ،محدوداً 

فـالمجتمع  ،اً عريضا يكاد يتناول جوانـب الحيـاة كافـةـ ان السياسة الأمنية لأي مجتمع تظم إطار ٢

  .الامن هو الذي يوفر لإفراده شعوراً عاما بالإستقرار والط�نينة والسلام

لذلك يتميز السياسة الأمنية  ،ـ إن السياسة الأمنية تتميز بالغموض والنسبية وديناميكية والتعقيد٣

اك صـانع السياسـة بوضـع اسـتراتيجيات مرحليـة ومن ثم فهي خاضعة للتهديـدات وأدر  ،بعدم الثبات

  .وخطط زمنية محددة

تتفاعل في صنعها المؤسسات الرسـمية وغـ\  ،ان صنع السياسة الأمنية هي عمل مؤسسي تفاعلي ـ٤

وتتجسد في رسم الإستراتجية البعيـدة المـدى لتحقيـق الأمـن والتحـرر مـن الخـوف والشـعور  ،الرسمية

تســعى الى تنفيــذ هــذه  ،وعنــدما تحــدد الدولــة أهــدافها وإســتراتيجية ،بالط�نينــة ودرء التهديــدات

والإمكانـات المتـوفرة بشرـيا وماديـا  ،الإستراتيجيات بواسطة الخطط والبرامج المناسبة واليـات المختلفـة

وفي هذه المرحلة يتحول المسؤولية الى السلطات التنفيذية التـي . لتنفذ الخطة في الوقت الزمني المحدد

  .هامها التنفيذية والعمليةتقوم >

بيد ان هناك محددات كث\ة ،ـ إن لأقليم كوردستان سلطة قانونية لوضع السياسة الأمنية المستقلة٥

تعرقل بناء السياسة الأمنية  ،بعضها موضوعي والاخر بنيوي ،تواجه السياسة الأمنية في إقليم كوردستان

  .المناسبة لح9ية أمن المجتمع

سياسة الأمنية في إقليم كوردستان يرتبط ببناء إصلاحات شاملة في هيكلة القـوات ـ إن مستقبل ال٦

لتأسيس قوات أمنية منظمة ومدربة لمجابهة  ،الأمنية وإصدار التشريعات القانونية لتنظيم هذه القوات

  .التهديدات الموجودة
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أي توحيـد الـزي والرواتـب  ،)دةالقيـا ،التدريب ،التنظيم( ـ تطوير قدرات قوات الأمن من حيث ١

( إقامة الدورات التدريبية والعمـل عـلى تقسـيم الفصـائل الى المهـ9ت الأمنيـة المختلفـة ،الخ...والرتب

تحتـاج الى السـيطرة والضـبط في  ،أمـا القيـادة) الـخ....،إقتحـام المبـاw ،الدفاع الوطني ،ح9ية المنشات

  . الأوامر والمرجعية الأمنية

التـي تسـاعد  ،على المعلومات والتكنولوجيا الحديثة لضبط الشبكات والمهددات الأمنيةـ الإعت9د ٢

Hعـة في . الناحية الأولى تقليل من الزيادة العددية لأفراد الأمـن ،القوات الأمنية من ناحيت والثانيـة السر

  .ضبط الأمن

ا على جميـع مرافـق ـ تشريع قانون لبناء منظومة قيادة وسيطرة شاملة ومتكاملة لبسط سيطرته٣

  .وذلك من خلال إستك9ل شبكة إتصالات أمنة وموثوقة ،المجتمع

  .و توطيد العلاقة مع جميع شرائح المجتمع ،ـ الإعت9د على القدرات الإستخباراتية٤

وذلك بتنسيق مع الوزارات المختلفة والهيئات المعنية بنشرـ الـوعي  ،ـ بناء سياسة إعلامية جديدة٥

  .العقوبات بحق المؤسسات الإعلامية التي تعمل على خرق الأمن القومي وتنفيذ ،الأمني

وضبط الإسلحة وعـدم سـ9ح  ،ـ حل كافة القوات المسلحة خارج سلطة الوزارات الأمنية القانونية٦

  .بحمل السلاح خارج نطاق القانون

لى التعـاون مـع وذلـك بـاللجوء ا ،ـ تخصيص الميزانية المناسبة لتدريب وتطـوير القـدرات الأمنيـة٧

  .الدول التي لها مصالح ورؤى مشتركة تتعاون مع إقليم كوردستان

وإقامة هيئـات بحثيـة  ،ـ إنشاء مراكز الدراسات الأمنية أوالمعاهد الأمنية لتطوير ودراسة المشاكل٨

  .وتقد0ها للقيادات الأمنية وصناع السياسة الأمنية ،متخصصة لجمع وتحليل المعلومات

 ،ع الحكومة الاتحادية في رسم سياسة امنيـة موحـدة تضـمن امـن واسـتقرار العـراقالتنسيق م -٩

أن إحـدى أسـباب الأساسـية لإشـكالات  ،ولاسي9 في تحديـد مصـالح إقلـيم كوردسـتان مـع دول الجـوار

بH حكومة إقليم والحكومة الفدرالية هي نتيجة لعدم وجود تنسيق والتفـاهم المشـترك بـH  الموجودة

 .بل في أغلب الأحيان كانت نتيجة لتصريحات الإعلامية. م والحكومة الفدراليةرئاسة إقلي
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  الكتب العربية: اولاً

 .١٩٩٥ ،دمشق ،الأمن القومي العر  في مواجهة الأمن الإسرائيلي ،أمH محمود عطايا.د .١

بحـوث علميـة  ،امالقانون الـدولي العـ ،عبدالغفور كريم علي. بشتيوان علي عبدالقادر و د.د .٢

 .٢٠٠٨ ،اربيل،مطبعة شهاب،مختارة

 ،دار مجـدلاوي ،النظم السياسية الحديثة والسياسـات العامـة ،ثامر كامل محمد الخزرجي.د .٣

 .٢٠٠٤ ،ع9ن

مركـز  ،المقومـات الجيوبوليتيكيـة للأمـن القـومي في إقلـيم كوردسـتان ،جزا توفيق طالـب.د .٤

 .٢٠٠٥،السلي9نية ،دراسات كوردستان للدراسات الإستراتيجية

 ،عـ9ن ،دار المسـ\ة،عـامر الكبيسيـ.د: ترجمـة ،صنع السياسـات العامـة،جيمس أندرسون.د .٥

١٩٩٩. 

ياسـH : ترجمـة ،كوردستان العـراق التطـورات السياسـية وÂـو الد0قراطيـة ،ستانسفيلد .جراس_٧

  .٢٠١٠ ،السلي9نية ،مطبعة سي9 ،سردشتي

رأي العـام ومنـاخ المواطنـة بـH فاعليـة المـواطن وعزوفـه تشكيل الـ ،حامد عبدالماجد قويسي.د_٨

وـق ،في كتاب المواطنة المصرية ومستقبل الد0قراطية،الأمن العام وحقوق الأنسان،السياسي  ،مكتبة الشر

 .٢٠٠٣،القاهرة

  .١٩٩٢ ،٤٨العدد ،مجلة دراسات 0نية ،الأمن القومي العر  ،حسH محمد الظاهر.د_٩

 .١٩٨٩ ،الكويت ،ذات السلاسل ،دراسة السياسة العامة ،خ\ى عبدالقوى.د_١٠

مؤسسة موكريـان  ،إنتخابات اقليم كوردستان بH النظرية والتطبيق ،سرهنك حميد البرزنجي.د_١١

 .٢٠٠٣ ،اربيل ،للطباعة

 .١٩٩١ ،بغداد ،دار الحكمة ،الأنظمة السياسية ،علي غالب العاw.صالح جواد كاظم ود.د_ ١٢

مركـز دراسـات الوحـدة  ،الجـيش والسياسـة والسـلطةفي الـوطن العـر  ،مهـريعبدالحميد .د_١٣

 .٢٠٠٢ ،ب\وت ،العربية

حزيران  ،ب\وت ،٢٥العدد ،مجلة إستراتيجيا ،تحليل ظاهرة الأمن القومي ،عبدالمنعم المشاط.د_ ١٤

١٩٨٦. 
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 .١٩٩٧،لقاهرةا ،مكتبة مدبولي ،شكل الدولة وأثره في تنظيم مرفق الأمن ،عمر أحمد قدور.د_ ١٥

 ،الكويـت ،شركـة الربيعـان للنشرـ والتوزيـع ،أصول الـنظم السياسـية المقارنـة ،ك9ل المنوفي.د_ ١٦

١٩٨٧.  

 .٢٠٠٨،طرابلس ـ لبنان ،المؤسسة الحديثة للكتاب،النظرية العامة للأمن ،محمد ياسر الأيو .د_ ١٧

  .٢٠٠٣ ،ع9ن ،والتوزيعدارأسامة للنشر  ،مبادئ السياسة العامة ،وصال العزاوي.د_ ١٨

الهيئة المصرية العامـة للتـأليف  ،القاهرة ،يونس شاهH ،ترجمة،جوهر الأمن ،روبرت ماكن9را_ ١٩

 .١٩٧٠ ،والنشر

 ،السـعودية ،جامعـة نـايف للعلـوم الأمنيـة ،الأمني الإسـتراتيجي التخطيط ،سعود بن مرزوق_ ٢٠

٢٠١٢. 

 ،أكاد0يـة التوعيـة وتأهيـل الكـوادر ،سة الدوليةالأمن ومستقبل السيا ،فرهاد جلال مصطفى_ ٢١

  .٢٠١٠ ،السلي9نية

  .٢٠٠١ ،ع9ن ،دارالمس\ة ،السياسة العامة ،فهمي خليفة الفهداوي.د_ ٢٢

مؤسسـة  ،الوضـع القـانوw لأقـيم كوردسـتان العـراق ،القاضي عبـدالرح9ن سـلي9ن الزيبـاري_ ٢٣

  .٢٠٠٢ ،اربيل ،موكرياw للطباعة والنشر

 

  :الكتب الإنجليزية: اً ثاني

Barry Buzan ,security, Cambridge University.2002ـ١  

  :المجلات: ثالثاً 

١Hمجلـة  ،دور التخطيط الإستراتيجي في رسـم مسـتقبل إقلـيم كوردسـتان ،ـالياس طاهر محمد أم

كـانون ) ٢(دالعـد ،السـنة الأولى ،جامعة السلي9نية/ كلية القانون والسياسة ،دراسات قانونية وسياسية

   ،٢٠١٣الأول

  .١٩٩٢ ،٤٨العدد ،مجلة دراسات 0نية ،الأمن القومي العر  ،ـ حسH محمد الظاهر٢

  :ـ الدساتUوالقوان�:رابعاً 

 :الدساتU: أولاً

  .٢٠٠٥ـ دستور جمهورية العراق الصادر سنة١
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  :القوان�: ثانياً 

  .٢٠٠٥لسنة) ١(ـ قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم١

  .٢٠٠٧لسنة) ٢٣(ن السلطة القضائية في الإقليم رقمـ قانو ٢

  .٢٠١١لسنة  ٤ـ قانون مجلس الأمن إقليم كوردستان رقم ٣

  .١٩٩٢مجلس الوطني لإقليم كوردستان ـ العراق لسنة ) ١(قانون رقم ـ ٤

  .١٩٩٢لسنة ) ١(ـ قانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم ٥
 .١٩٩٢لسنة ) ٢(ة التحررية الكوردية رقم ـ قانون انتخاب قائد الحرك٦

  .١٩٩٢مجلس وزراء إقليم كوردستان ـ العراق لسنة ) ٣(ـ قانون رقم ٧

  .٢٠٠٧لسنة ) ١٩(قانون الرقم  ـ٨

  :مصادر الألكترونية:خامساً 

 .مقـــال متــاح عـــلى ألإنترنيـــت، ÙركÙشـــمیب یكــانەز یه ەیو Ùكخســـتنیر ،ـــ محمـــد رؤوف١

http://www.awene.com/article/2015/02/06/38787   

  www.sbeiy.comعلى موقع  ،یÙزبدایح یجنك ریز Ùل میرÙه یكدار Ùج یز یه د،یرش روانیسـ٢

-and-tp://www.alarabiya.net/ar/arabht

world/iraq/2014/07/26/%D9%82%D9%88%D8%A7  
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 ،الأمنيـة أهميـة اسـتثنائية العمـل فى المجـالات واسـتراتيجيات ،السياسة الأمنية تشكل عملية رسم 

yديدة ومختلفـة حيث افرزت أبعادا ج ،لاسي9 مع التحولات المفاهيمية والإستراتيجية التي شهدها العا

وإذا كانـت العقـود السـابقة قـد فرضـت عـلى صـانعي  .عن تلك التي سادت طيلة عقـود مـن الـزمن

فإن المرحلة الجديدة تستدعي إعادة النظر بـالمرتكزات  ،السياسة العامة التركيز والإهت9م >سألة الأمن

بلورة مفاهيم جديدة واليات والعمل على  ،الفكرية والإستراتيجية التي تكرست طيلة العقود من الزمن

ويتمتع إقليم كوردستان بوضـع أمنـي .معاصرة للتحديات الأمنية التي يتعرض لها أمن الدولة والمواطن

وذلك بالإعت9د على مجموعة من المقومات التي تساعد صناع السياسـة الأمنيـة برسـم السياسـة ،نسبي

هنـاك مجموعـة مـن التحـديات  ،قومـاتولكـن عـلى الـرغم مـن هـذه الم ،الأمنية المرضـية والمسـتقلة

وعلى صناع السياة الأمنية أن تعمل على . الموضوعية والبنيوية التي تعوق بناء السياسة الأمنية المستقرة

مـن أجـل بنـاء السياسـة الأمنيـة  ،تطوير المقومات وإصلاح هيكلـة القـوات الأمنيـة وتجـاوز العقبـات

  .المستقرة

ón‚íq@ @
 یتÙبیتـا یكـیÙگرنگ شـدایئاسا یبـوار  Ùكاركردن ل یتیÙجیو سترات شیئاسا یتÙاسیس یدروستكردن

 هـانیج Ùك ەهـاتو  كانداەژ یو سترات كانÙمكÙچ رÙسÙب Ùك Ùیانییانكارۆڕ گ وÙئ ÙڵگÙل یتÙبیتاÙب ،ÙیÙه

 Ùل یوا شــوÖپ یكــانەماو  رÙگÙئ. ÙیÙه كــانەاواز یج ەنــدÙهڕە رÙســÙل یر Ùگیكــار ،ەو یــنیب ەیو ۆ خــÙب

 ەو Ùئ ێنو  یناغۆ ق واÙئ ش،یئاسا یپرس Ùب نەبد یو گرنگ خیÙبا تÖكردب یگشت یتÙاسیس یرانەاردیبر

 یكردنÙَ ل�Ùگ ۆب تþكاربكر هاەرو Ùه ،ەو ÙتÖ �þبخش كانییÙژیو سترات یهزر  ەز Ùگەر  Ùچاو ب تþخواز ەد

 ت�Ùو ەد یشـیئاسا رÙرامـبÙبÙل شیئاسا یكانÙشÖك ەیو ÙروبونÙروب ۆب رخÙهاوچ یزمیكانیو م مكÙچ

  .انیت� و هاو 

 كÖ�Ùـمۆ ك Ùب سـ�Ùپشـت ب Ùب شÙمÙئ ت،Öنیبەد ەو ۆ خÙب ەیژ ڕþ یكÖشیكوردستان ئاسا یمþر Ùه

گونجـاو  یشـیئاسا یكÖتÙاسـیس یدارشـتن ۆبـ ،Ùشـیئاسا یكÖتÙاسـیس یرانەاردیـبر یهاوكـار Ùك ما،Ùبن

 نیتÙباب انیكþندÙهÙك نÙه نگÙو ئاست سپۆ ك كÖ�Ùمۆ ك ش،ÙانیماÙبن مÙئ یراەر Ùس م�Ù ب ،ۆخÙربÙس

 یشـیئاسا یكÖتÙاسـیس یادنـانیبون مەردÙبÙل گرڕÙ þب بنەد Ùسپانۆ ك مÙئ ن،یادیبون انیتر یكþندÙو،ه

 یو چاكسـاز  دانÖـپەر Ùپ رÙسـÙل نÙكـاربك ەیÙو Ùئ شیئاسا یتÙاسیس یرانەاردیبر رÙسÙل ۆیÙب. ریگÖج

 یشـیئاسا یكÖتÙاسـیس یادنـانیبون نـاوÖپÙل كان،Ùسـپۆ ك یرانـدنÙپÖو ت شیئاسا یكانەز Öه یر Ùستراكچ

 . امئار 
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Abstract  
Creating a policy and working strategy in the field of security has specific 

importance, in particular following the changes in definition and strategies that the 
world has gone through in recent years. This has an impact on the different 
communities. If previous years has been cause for political decision makers to give 
importance to the field of security, the new era calls upon decision makers to revise 
the theories and strategies underpinning the field of security. Furthermore, work 
needs to be done to re-discuss questions surrounding the modern definitions and 
mechanisms of security to confront current obstacles facing both state and citizen 
security.  

The Kurdistan Region of Iraq already has its own well established security policy, 
which is tied to a number of principles that aid in the politics surrounding the 
question of KRG security. These principles in turn aid the regions political decision 
makers to formulate independent practical policies on the ground. However, even 
with these underlying principles there are still numerous obstacles and challenges, of 
which some are topic based and others are foundational. These become major 
problems when attempting to layout a foundational all encompassing regional 
security policy. It is this reason that political decision makers in the field of KRG 
security must work to develop and reform the strategy of the Kurdish Region’s 
security forces in order to pass the current obstacles and thus establish a 
foundational regional security policy.  

 
 


